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خلق الإنسان و و ام كوني معجز لا مجال فیه للخطأ ظنون وكل ما علیه بخلق االله الك     

حتى یرث االله الأرض وما علیها،  ،ستقرارهاه كافة الظروف الطبیعیة لوجوده و خر لس

تسیر علیه كافة المخلوقات في هذه  جعل االله نظام الوجود في الكونولضمان استمراریة 

على  هاني یساعدنسإإلى تشكیل محیط  ةجاحبالحیاة ألا وهو نظام التكاثر، إذ أن الإنسان 

لمجتمع و الدعامة الأولى أنها تعتبر قوام ا إذ، الأسرة والمتمثل في محیطالنظام  اذتجسید ه

یصلح بصلاحها ویفسد بفسادها لذلك أولى الإسلام اهتماما كبیرا بها ووضع  لبنائه، حیث

على اعتبار أن  ،الزواج عن طریق سبیلا حصینا لتكوینها و الحرص على إستمراریتها وذلك

 ،الرجل و المرأةبین رتباط لإلالسبیل الوحید لتكوین الأسر و الطریقة الشرعیة هو الزواج 

عاقب الأمم والحضارات إلى وقتنا الحاضر ولقد كان للإسلام دورا النظام قائما بت اذل هظو 

ط أحكامه في ارها الحقیقي وضبطالتي یرتكز علیها في إ المبادئالأسس و  وضعكبیرا في 

ضبط بعقد الزواج و عملة على تنظیمه و  اهتمتفالشریعة الإسلامیة  كتاب االله وسنة نبیه،

من البطلان أو وطا و أركانا یقوم علیها لصحته وخلوه لقیامه شر  أحكامه حیث اشترطت

الحضارات في شكل عقود رابطة التي تبنى بها المجتمعات و الأهمیة هذه  لمدىالفساد، ذلك 

  .تجمع بین الأزواج ولذلك یجب أن تكون هذه العقود صحیحة مكتملة الشروط و الأركان

       :أهمیة الموضوع

حیث أبرز المواضیع التي تتسبب في فك الرابطة الزوجیة من یعتبر إبطال الزواج      

بطلان العقد یعني هدمه و اعتباره معدوما كأنه لم ینعقد ف ،للأسرة و أفرادها مساوئ تشكل

فالعقود  ،الشروط التي وضعها الشارع لقیامه یكون نتیجة نقصانه منفأصلا، أما فساد العقد 

 إدراكفمن المهم ، صحیحالغیر الزواج عقود  الفاسدة أو الباطلة تندرج ضمن صنف

في  العقود اختلاف في تقسیم ناك هف ، هذا ومن جهة أخرىاالأسباب الرئیسیة المؤدیة إلیه

أحدهما فاسدا ینتج عن  قسمین تقسیمها إلى إلى، حیث یذهب البعض صحیحالشقها غیر 

الأركان الجوهریة في العقد، حد ختل فیه أیأما الثاني فیكون باطلا  ،اختلال أحد شروط العقد

ا فلا یفرق بینهم ،واحد ىلمعن تسمیتانالفساد  العقدالبطلان و العقد هناك من یعتبر كلا من و 

ویجعل لهما نفس الحكم و الآثار وهنا تبرز أهمیة معرفة هذه الاختلافات حیث أنها تعطي 

  .الزواج الباطل فيو  الموضوع أهمیة كبیرة تكمن في ضرورة التفریق بین العقدین الفاسد
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  :الإشكالیة

حكم عقد الزواج هو ما  : علینا طرح الإشكالیة التالیة توجبفي تقدیمنا لهذه الدراسة      

   ؟.في حال تخلف أحد الشروط أو الأركان

  :الموضوع أسباب إختیار

من أسباب اختیارنا لهذا الموضوع عوامل ذاتیة تتمثل في الرغبة في معرفة الأسس التي     

 تتمثل في كون  یة موضوعإلى عوامل  إضافة لتكوین الأسرة، یرتكز علیها نظام الزواج 

إرتأینا البحث  ،لذلك الزواج من أهم المواضیع و أكثرها تأثیرا على سلامة الأسرة و المجتمع

الزواج ي الزواج الفاسد و صحیح و المتمثل فالغیر تركیز إلى حد ما على الزواج فیه و ال

إلى الآثار التي  إضافة ،الأسباب المؤدیة إلى كل منهمالمعرفة الفرق بینهما و ذلك و الباطل، 

  .تترتب عن كل منهما

  :المنهج المتبع

المنهج  إلى إضافة لإستقرائي الوصفيالمنهج االموضوع  الهذ افي دراستن اتبعنا     

حیث أننا ، هداالعقد أو فس ترتب بطلانالأسباب التي  بمحاولة استقراءقیامنا ل وذلك  ،المقارن

المؤدیة إلى  الأساسیة الأسبابذكر حاولنا  كما ،البطلان و الفساد معرفة ماهیةبمحاولة قمنا 

المشرع الجزائري  ضافة إلى موقفبالإ ،المذاهب الفقهیة المعروفة به جاءتوما  كل منهما،

المقارنة بین ما جاء في الفقه ، و الموضوع اذتخص ه نصوصله في ما تم وضعه من میو و 

  .بینهما أوجه الاتفاقالقانون بذكر أوجه الاختلاف و  ما جاء فيو 

  :أدبیات الدراسة

على جملة من المراجع  دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا تجدر الإشارة إلى أنه في محاولة    

بعض الدراسات السابقة، و المتمثلة في بعض الأبحاث و الرسائل العلمیة منها  رسالة و 

 الزواج في قانون الأسرة الجزائريدكتوراه للباحث توفیق شندارلي تحت عنوان فسخ عقد 

، إضافة إلى مذكرة ماجستیر أسباب فسخ العقود في القانون حیث تكلم فیها الباحث عن

الزین بعنوان عقد الزواج المقترن بالشرط الفاسد بین الفسخ و للباحث أبوا القاسم بن 
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 ج 

التصحیح حیث تناول فیها اقتران عقد الزواج بشروك تنافیه ومصیر العقد في هذا الاقتران، 

، و كذلك كما تناول ما جاء به الفقهاء في تقسیمات العقود الصحیحة و غیر الصحیحة،

حیث تضمن تحت عنوان الفقه الإسلامي و أدلته  وهبة الزحیلي: بعض المراجع منهااعتمدنا 

ما جاء به الفقه بخصوص اختلافات الفقهاء في تقسیم العقود من حیث الصحة و البطلان 

وكذلك كتاب محمد أبو زهرة بعنوان الأحوال إضافة إلى الأنكحة الفاسدة و الباطلة، 

د من شروط انعقاد حیث تضمنوا شروط العق الشخصیة، و كتاب محاضرات في عقد الزواج

لطبیعة الموضوع التي تمیل إلى  وقد اعتمدنا هذه المراجع ،و شروط صحة و نفاذ و لزوم

إلى بعض المراجع  القانونیة على غرار كتاب العربي بلحاج بعنوان  الجانب الفقهي، إضافة

ي من الذي تضمن موقف المشرع الجزائر  في قانون الأسرة الجزائري  أحكام الزوجیة و آثارها

     .استعنا به في الجانب القانوني تقسیم العقود إضافة إلى أسباب بطلان العقد و فساده، وقد

  :صعوبات الدراسة

قلة الوقت المتاح لدراسة الموضوع   منها ،بحثنا عملیةواجهتنا بعض الصعوبات في  لقد     

  .م بعض المراجع الفقهیة المتخصصةفه صعوبة و

  :الخطة المتبعة

مبحث تمهیدي  مقدمة للموضوع و إلى على الإشكالیة السابقة قمنا بتقسیم بحثنا إجابةً      

  :فصلین و ذلك كالآتيو 

تناولنا ماهیة عقد الزواج من تعریفات للعقد  بعد التقدیم للموضوع :المبحث التمهیدي    

  .الصحیح و الفاسد و الباطل و بیان مقاصد الزواج و طبیعة العقد

في الفقه و  وآثارهالزواج الفاسد  تناولنا فیهما ، مبحثینیحتوي على  :الفصل الأول     

الفقهیة التي  الآراءتوضیح بمحاولة  قمناو  حالات الزواج الفاسد، إلى بالإضافة، القانون

یه في قانون الأسرة نص علالمشرع الجزائري بما  إلیهما ذهب ع و الموضو  افي هذ اختلفت

افة إلى المقارنة بین ما جاء في الفقه وما ضإ العقود في القانون المدني ریهالجزائري و نظ

  .جاء في القانون
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زواج تبیین مفهوم اللمحاولة خصصنا أولهما  مبحثین مطالبیتشكل  :الفصل الثاني    

ذكر حالات البطلان و تبیین دور الإرادة في عقد الزواج، كما نون و القافي الفقه و الباطل 

، المحرمات من النساء المؤقتة منها و المؤبدة في الموانع الشرعیة و المتمثلة بتحدیدقمنا 

ام بوضعه من نصوص قانونیة الزواج الفاسد وما ق منموقف المشرع الجزائري  إلى إضافة

الثاني فقد خصصناه للآثار المترتبة على الزواج الباطل قبل  مبحث، أما الفي هذا الموضوع

  و القانوني و ذلك لطبیعة الموضوع،و اشتملت دراستنا الجانب الفقهي  ،الدخول و بعده

تشتمل على محاولة للإجابة على الإشكالیة المطروحة و بالإضافة إلى خاتمة للموضوع 

  .بعض النتائج المتوصل إلیها



 

 الفصل الأول

لزواج الفاسد و آثاره في الفقه و القانونا  

 



 

 

 

 

ولالفصل الأ  
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 ستوفى أركانهإنه أإذ  أو غیر الكامل ناقصال أنواع الزواجالفاسد من  الزواجیعتبر      

شهود أو  بغیر بغیر ولي أو زواجكالشروط انعقاده ولكنه فقدا شرطا من شروط الصحة  و 

اعتبار و  ثار علیهالآب ول كان كالعقد الباطل في عدم ترتصداق فإذا لم یقترن بدخبغیر 

رنا إلى الجانب الفقهي ظإذا نو  المرأة،یجب التفریق بین الرجل و  إذ أنه ،العقد منعدما الوجود

ر الزواج الباطل و الفاسد فهناك من یعتب ،صحیحاللوجدنا اختلاف في تقسیم الزواج غیر 

جمهور  وهذا رأي ،سواء أي أن العقد الباطل عقد فاسد ولا فرق بین باطل العقد و فاسده

  .البطلان في العقد غیر الصحیحلاف ذلك حیث یفرقون بین الفساد و یرى الحنفیة خالفقهاء و 

الفاسد  العقدینالجمع بین  إلى) جمهور الفقهاء(الحنابلة فعیة و الشاالمالكیة و ذهب       

إذ أن اختلال ركن  ،بین الأسباب التي تجعل منه كذلك دون التمییز واحد لفظ في الباطلو 

الركن حسبهم هو كل ما إتشتملت علیه من أركان العقد أو شرط من شروطه یجعله باطلا، و 

المالكیة أربعة تتمثل في الزوج فأركان الزواج حسب ماهیة العقد وكان سبیلا في وجوده، 

الولي إلا أن الشافعیة جعلوا لعقد الزواج خمسة أركان حیث أضافوا ركن والزوجة والصیغة و 

  .الشاهدین زیادتا على ما قال به المالكیة

الباطل  العقدالتمییز بین العقد الفاسد و إلى  الفقهاء جمهورعلى خلاف وذهب الحنفیة       

الآثار وبذلك فهم یختلف عن الآخر من حیث المعنى والحكم و  جعل كل واحد منهماو 

 عثلاثة أنوا حسبهم العقدو  ،عقد باطلقسمین عقد فاسد و  إلىیقسمون العقد غیر الصحیح 

السبب الذي یخل بالعقد  إلىهم ینظرون و  العقد الباطل،هي العقد الصحیح والعقد الفاسد و 

قبل الحكم على فساده أو بطلانه فهم یمیزون بین الركن و الشرط ففي اختلال الركن یبطل 

 ،القبول فقطو  الإیجابالركن حسبهم یتمثل في الزواج وفي اختلال الشرط یفسد الزواج، و 

عقد، الحنفیة هو ركن الأساسي في الفالرضا حسب  ،ذلك على خلاف ما قال به الجمهورو 

العقد  فساد العقد لا یرتبط بركنه بل یكون اختلال و  ،فإذا اختل هذا الركن یكون العقد باطلا

الشرط كالوضوء في ، و التفریق بین الركن و في أحد أوصافهخارج عن حقیقته كأن یكون 

فإذا اختل الوضوء فسدت  الصلاة فالوضوء خارج عن ماهیة الصلاة بكونه شرطا لصحتها 

  .ذلك الركوع أو السجود في الصلاة نما الركن فهو جزء من الشيء مثالالصلاة، بی
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یم العقد إلى ثلاثة أنواع صحیح بما قال به الحنفیة في تقس المشرع الجزائري تأثر      

في  11-84 المعدل لقانون الأسرة 02-05في الأمر جلیا هذا ما اتضح  باطلوفاسد و 

  .تقسیم عقود الزواج

من الزواج الفاسد  اءموقف الفقه مافیههذا الفصل إلى مبحثین نتناول  تقسیم حاولنا     

حسب المشرع  هو حالاتسخ الفلآثار المترتبة عن فساد الزواج و اوموقف المشرع الجزائري و 

  .الجزائري

   :ذلك فیما یلي     

 الزواج الفاسد في الفقه و القانون : المبحث الأول  

 الفقهالزواج الفاسد في : المطلب الأول  

 الزواج الفاسد في القانون: المطلب الثاني 

 مقارنة بین الفقه و القانون حول ماهیة الزواج الفاسد: المطلب الثالث 

 

 آثار الزواج الفاسد في الفقه و القانون : المبحث الثاني  

 آثار الزواج الفاسد في الفقه : المطلب الأول  

 أثار الزواج الفاسد في القانون  : المطلب الثاني 

 مقارنة بین الفقه و القانون حول أثار الزواج الفاسد: المطلب الثالث  
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  القانون في الزواج الفاسد في الفقه و : المبحث الأول

و التي تتمثل في شروط الانعقاد لا یخلوا العقد من شروطه التي یقوم علیها في وجوده،      

وهو إلزام  ،بفتحتین هو العلامة:  فالشرط لغة شروط اللزوم،وشروط الصحة وشروط النفاذ و 

 :أما اصطلاحا )1(أشرطة ومنها أشراط الساعة أي علاماتهاالشيء والتزامه وجمعه شروط و 

  )2(.حقیقته یتوقف علیه وجود ذلك الشيءعن ماهیة الشيء و فهو أمر خارج 

فهــي شــروط خارجــة عــن  شــروط الصــحة المتعاقــدین، أمــا شــروط الانعقــاد رضــامــن بــین ف     

إضـافة  ففي اختلالها یعتبر العقد فاسدا عند الحنفیـة بـاطلا عنـد جمهـور الفقهـاء،د، انعقاد العق

الــولي فــي عقــد  إجــازةالعقــد غیــر نافــذ فــي غیابهــا كغیــاب  التــي تجعــلشــروط النفــاذ  إلــى ذلــك

التطـرق یجدر  بنـا كما   ،إذا لم یكن لأحد الطرفین فسخه الصبي  الممیز، ویكون العقد لازما

  .إلى أصل نظریة الفساد في الفقه الإسلامي

ففســاد  ،أركــان یرتكــز علیهــا لصــحتهیح كأصــل عــام یقــوم علــى عــدة شــروط و الصــح العقــد     

الــزواج  كمـا أن ،اجـب توفرهــا فـي العقــدختلال فــي الشـروط الو إبـ یكــونالعقـد كمـا عرفنــاه سـابقا 

و الآثــار  عیبــهیالفاســد یختلــف اختلافــا كبیــرا عــن الــزواج الباطــل مــن حیــث نــوع الخلــل الــذي 

   .ما قال به الحنفیة هذا ف المترتبة عنه

ي مــا نــص علیــه فــو  قــانون الأســرة،القــانون المشــرع الجزائــري  حســب مــا جــاء فــي ذهــب      

تــأثر أنــه  الباطــل والواضــحالفاســد و لــى الفصــل بــین العقــدین إ ،الفصــل الثالــث مــن هــذا القــانون

الفصــل بــین الباطــل و العقــد بــین العقــد الفاســد و  فــي تمییــزه بتقســیم العقــد حســب المــذهب الحنفــي

 علـــىالآثـــار المترتبـــة عنـــه، و اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا حكمـــه فـــي مفهومـــه وحالاتـــه و كـــل منهمـــا 

  . ما جاء في قانون الأسرةفي عقد الزواج مقارنتا ب الإشارة إلى ما قال به فقهاء الحنفیة

 الزواج الفاسد في الفقه و القانون: المطلب الأول 

 آثار الزواج الفاسد في الفقه و القانون: المطلب الثاني 

 الفقه و القانون حول ماهیة الزواج الفاسدمقارنة بین : المطلب الثالث  

                                                           

.329دار النوادر للنشر، الجزء السابع، ص . لسان العربابن منظور،  - 1  

. 95، ص 2010، بیروت، 2دار النهضة العربیة للنشر، ط. أحكام الأسرة في الإسلاممصطفى شلبي،  - 2  
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  الزواج الفاسد في الفقه: المطلب الأول

 ىهو العقد الذي استوفعقد صحیح و جمهور الفقهاء إلي تقسیم العقد إلى قسمین  یذهب     

المتمثل صحیح و الو العقد غیر  لزوم،شروط صحة وانعقاد ونفاد و أركانه من كل شروطه و 

المذهب الحنفي  أما ،صابه خلل في احد شروطه أو أركانهالذي أهو العقد في العقد الباطل 

قسمین  كما قسم العقد غیر الصحیح إلىغیر صحیح  عقدإلى عقد صحیح و  دو قسم العقفقد 

أما العقد  ،بین الصحة و البطلان وسطاد فاسد حیث یكون هذا الأخیر عقعقد باطل و 

 الآثار كامل علیه یترتب عند نفاذهشروطه، فو  أركانه استوفى كامل الذي  الصحیح فهو العقد

وجوب الطاعة على الزوجة و ثبوت النسب ج لزوجته و النفقة على الزو من وجوب المهر و 

  .صحیحا نافذا لازما العقد كان إذاذلك  حق التأدیب بالمعروف و المیراث و 

حا صدر من شخص كامل الأهلیة یتمتع بولایة ا إذا كان صحیالعقد نافذیعتبر       

یكون و  )1(ه شخص راشد عاقل لنفسه أصلیة أو نیابیة كالعقد الذي ینشؤ سواء كانت  الإصدار

على إجازة شخص آخر من غیر  امتوقف اا أو موقوف إذا كان صحیحالعقد غیر نافذ

أو صدور إیجاب أو قبول من فضولي عن  ممیز الزواج بنفسه،ل عقد صبي المتعاقدین مث

   )2( .الدخول فیه زأنه لا یجو  و من أحكام العقد غیر النافذ ،الزوج أو الزوجة

الزوجین أو  من لأحدلزم لا یحق  إذاصحیح النافد لازما فور انعقاده و العقد ال یكون     

الأصل في عقد الزواج هذا هو و بالطلاق أو بالوفاة  إلاغیرهما نقضه أو فسخه ولا ینتهي 

ذلك أن الوفاء بالعقود أمر   )3(دوام العشرة الزوجیة المقاصد التي شرع من أجلها هي  لان

   )4( .]یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  [ :مصداقا لقوله تعالى واجب، 

هو العقد الذي یستطیع كل واحد من المتعاقدین أو فأما العقد الصحیح النافد غیر اللازم      

احدهما أن یحل الرابطة العقدیة بإرادته المنفردة دون أن یتوقف ذلك على رضا الطرف 

                                                           

.94، ص 1932، المطبعة الفنیة للنشر، القاهرة .المعاملات الشرعیة المالیةأحمد إبراهیم بك،  -- 1  

.76ص  ،2006دار الهدى للنشر، عین ملیلة، الجزائر،. اققانون الأسرة نصا و فقها و تطبینبیل صقر،  -  2  

.40ص ،  2ج ، 1996 ، القاهرة،الفتح الإعلامي العربي للنشر.  فقه السنةالسید سابق،  - 3  

.01سورة المائدة، الآیة  - 4  
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إذ یحق لهذا الأخیر كأن یتزوج شخص محجور علیه من غیر إذن الحاجر،  )1(الآخر

  .بفسخ العقد المطالبة

أنه  إذ ي مقابله العقد غیر الصحیحفد الصحیح فإلى ما تم ذكره فیما یخص العق إظافة     

، طه سلیمةشرو و  أركانهأن العقد الصحیح هو العقد الذي تكون قهاء في لا خلاف بین الف

فالجمهور یقولون أن مقابل  ،موضوع الخلاف هو مقابل العقد الصحیحفذلك متفق علیه، أما 

  .الخلل في أركانه أو في شروطهكان سواء  ،منعدم الوجودالعقد الصحیح هو عقد باطل 

 إذاو  في أركانه باطلا، باختلالهد العق ااعتبرو حیث  ،خلاف ذلك یرونالحنفیة إلا أن      

   )2(.بل في أوصافه فاسدا أركانه غیر كان الخلل في

على خلاف ما ذهب البطلان الحنفیة هو عقد وسطي بین الصحة و العقد الفاسد حسب      

الذین لم یضعوا مصطلح الفساد في العقود، فالعقد  بعض الحنابلةوالشافعیة و إلیه المالكیة 

یجل  حسبهم یكون على درجتین إما أن یكون صحیحا كاملا نافذا لازما أو أن یكون باطلا 

     .سبب البطلان سواء كان شرطا أم ركنا فسخه بغض دون النظر

  الزواج الفاسد  عقد :الفرع الأول

على انه كل عقد توفرت فیه أركانه و شروط انعقاده لقد سبق لنا تعریف العقد الفاسد      

الزواج الفاسد سنعرفه في ما  أما ،حسب المذهب الحنفي هذاو أحد أوصافه  هأنه اختل فیإلا 

  :یلي

  مفهوم الزواج الفاسد: أولا

یكون الزواج و  .ع بأصله دون وصفهو شر مال لفاسد عند الأحناف هو الزواجالزواج ا     

  )3( :فاسد عندهم في الحالات التالیة

  الزواج بغیر شهود  

                                                           

.35، ص1988المؤسسة الوطنیة للكتاب للنشر، الجزائر، . ، نظریة بطلان العقد في الفقه الإسلاميمحمد حسنین -1  

.409محمد أبو زهرة ، مرجع سابق ، ص  - 2  

.100وهبة الزحیلي، مرجع سابق ، ص   - 3  
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  الزواج المؤقت  

  الجمع بین خمسة في عقد واحد  

  الجمع بین امرأة و أختها و عمتها أو خالتها  

  زواج امرأة الغیر بلا علم بأنها متزوجة  

 عند غیرهمیقع فاسدا عند الحنفیة و باطلا : نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل.  

  أصل نظریة الفساد:  ثانیا

حل اضطراب كبیر في لا یزال مإن التمییز بین الباطل والفاسد من عقود النكاح كان و      

آثار العقد  ولا تترتب علیهفالعقد الباطل غیر منعقد بإجماع المذاهب الأربعة  مباحث الفقهاء،

ي العقود المالیة من ریه الفساد فأسس نظسد فان المذهب الحنفي الذي ح أما العقد الفاالصحی

في المعاملات الصحة یعتبر العقد الفاسد بارها محطة متوسطة بین البطلان و اعتنحوه و بیع و 

ل الصحة من نقل جمیع آثاره المقررة له شرعا في حا أنتجهو فاسد و  وإذا تم تنفیذه منعقدا،

القضاء إن لم یفسخه المتعاقدان لكنه یقبل الفسخ بل  یجب فسخه بقوة  الملكیة أو غیره،

الفاسد في وجوب الافتراق على واج یشترك كل من الزواج الباطل و وفي نظریة الز   )1(اختیارا

الزوجین رفعا لهذا البطلان أو الفساد فیفترقا الزوجان من تلقاء نفسهما وإلا رفع الأمر 

من باب إزالة دعوى الللقضاء الشرعي لیفرق بینهما وهذا من المواضع التي ترفع فیها 

  )2(.المنكر

تقوم نظریة الفساد في العقد على إبراز الوسطیة بین العقد الباطل و العقد الصحیح فقد      

المذهب  رأيوهذا  عن العقد الباطل هفییختلف سبب عدم الصحة عقدا فاسدا  أنتجت

  .الحنفي

  

  

                                                           

.74نبیل صقر، مرجع سابق، ص  - 1  

  ، 1990، الكویت، 2نشر، ط دار القلم لل. أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیةعبد الوهاب خلاف ،  -2

.30ص    
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  حكم الزواج الفاسد :  ثالثا

  : الدخول و بعدهیختلف حكم الزواج الفاسد قبل 

  :قبل الدخول  - 1

لیس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول، فلا یترتب علیه شيء من آثار الزوجیة، فلا       

به عدة، ولا تثبت یحل فیه الدخول بالمرأة، ولا یجب فیه للمرأة مهر ولا نفقة، ولا تجب فیه ال

رفع الأمر إلى القاضي لیحكم رقا بنفسهما، وإلا تویجب على الزوجین أن یفحرمة المصاهرة 

دعوى لإزالة المنكر من غیر أن یكون للمدعي مصلحة ال ابالتفریق بینهما، ویجوز فیه

   )1(شخصیة

  :بعد الدخول  -2

وذلك في حالة  أحكامیختلف حكم الزواج الفاسد بعد الدخول حیث یترتب علیه عدة      

، ولكن الزوجین ووجب التفریق بینإذا حصل دخول بالمرأة، كان الدخول معصیة ف، الدخول

هة العقد، یراه زاجراً لهما، لوجود شب القاضي بما )2(لا یقام علیهما حد الزنا، وإنما یعزرهما

   )3(.بعد التفریق یلزمه الحد، ولو دخلته شبهة وقع وطء ، ولكن لووالحدود تدرأ بالشبهات

ذلك إذا كان بحسن نیة دون علم ترفع شبهة العقد قیام الحد في الدخول بالمعصیة و      

  .بوجود المعصیة أو الشبهة

  الأنكحة الفاسدة : انيالفرع الث

 و عددها أربعة و هي نكاح المتعة و نكاح عدة أنكحة ورد النهي فیها صراحة هناك     

اعتبار إلا أنه هناك اختلاف بین الفقهاء في  نكاح مخطوبة الغیر،المحلل ونكاح الشغار و 

بعض المذاهب إلا أن أغلب الفقهاء أجمعوا أم جائزة على غرار الشیعة و  ةالأنكحة فاسدهذه 

                                                           

.  100وهبة الزحیلي ، مرجع سابق، ص  -   1  

.عزر یعزر من التعزیر عكس الاختیار  و هو الإجبار و فعل الشيء عن طریق الإكراه: یعزرهما   - 2  

.101 الزحیلي، المرجع نفسه، صوهبة  - 3  
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 أنها حسبهم مبنیة على الغرائز و النزوات إذتناقضها مع مقاصد الزواج على عدم صحتها و 

  :وسنحاول تبیین ذلك فیما یلي

    نكاح المتعة : أولا 

أن یعقد الرجل على المرأة  الفقهاء صطلاحهي في او المتعة في الأصل هي الانتفاع      

إما بلفظ المتعة أو یتفق معها أو مع ولیها على أن یستمتع بها في نظیر شيء معلوم إلى 

عقد  ن مقتضىلأ لا بصیغة التوقیت، التأبیدفي الزواج أن یتم بصیغة  الأصلو  )1(زمن ما

 الأولادمن مهام الأسرة تربیة تكوین أسرة بعدها و ین الزوجین و العشرة بالزواج هو الدوام و 

مستمرة ودائمة ولا یمكن أن یفرق  كانت علاقة الزواج إذا إلاالاهتمام بهم وهذا لا یتحقق و 

ي على لان عقد الزواج من العقود الأبدیة ولیس بعقد مؤقت مبن أو الطلاق بینهما إلا الموت

  )2(.النزواتالغرائز الجنسیة و 

 لهو باطو ''أتمتع بك لمدة كدا  ''قوله بزواج المتعة بصیغة تصدر من الرجل  یأتي     

جماعة من الصحابة و ابن عباس و  برأيالفقهاء ما عدا الشیعة عملا عندهم  بإجماع

الذي یأتي بصیغة یتم فیها تحدید الوقت ویصدر بصیغة  تمثله الزواج المؤقو  التابعین

 أتى لأنههو باطل عند الجمهور و  ''أیاملمدة عشرة  أتزوج بك ''ن یقولأتصدر من الرجل ك

الزواج  نأأجازه زفر و الشیعة و حجتهم في ذلك بصیغة المتعة والعبرة في العقود بالمعاني و 

   )3(.لا یبطل بالشروط الفاسدة

فهي في  ،الزواج الصحیح في عدة عناصر منها الصیغة عنیختلف زواج المتعة       

وعادتا ما تحدید مدتها أساسه المتعة و زواج المتعة تكون بألفاظ مختلفة یكون التعبیر فیها 

وما یمیز نكاح المتعة عن النكاح الصحیح أن یتم الاتفاق  ،ما شيءن نكاح المتعة مقابل و یك

ث سواء كان ذلك من حی ،المبادئ التي یقوم علیها الزواج الصحیحتتنافى و  مبادئفیه على 

ح المتعة أنه لم یرد نص وحجة القائلین بجواز نكا أو شروط النكاح المعروفة،ألفاظ الانعقاد 

                                                           

. 233، ص احمد محمد الخلیفي ، مرجع سابق -   1  

.227عیسى حداد، مرجع سابق، ص  -   2  

.107وهبة الزحیلي ، مرجع سابق، ص  -   3  
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هة للعقد بل انه النوع من الزواج فهو حسبهم لا یحتوي على زنا محارم ولا شب اذبتحریم ه

  .انتشار الفاحشةیقلل من الزنا و 

  نكاح الشغار : ثانیا 

و یطلق ، جه الآخر ولیته ولیس بینهما صداقیزو  هو أن یزوج الرجل ولیته على أن     

 السداح،لاع و السِ لق علیه البدل و القاف وبعضهم یطبالزاي و  ''قارالزُ ''غار اسمالعوام على الشِ 

فسره التابعین على جل الرجل أخته بأخته بغیر صداق و فسره بعض الصحابة أن یبدل الر و 

  )1(.ابنته بغیر صداق هینكحفیه الرجل ابنة الرجل و  حأنه ینك

قد فسر في حدیث أبي  سلمصلى االله علیه و جاء في مجلة البحوث الإسلامیة أن النبي      

ولم یقل بمثله  یزوج الرجل ابنته أو أخته على أن یزوجه الآخر: على رضي االله عنههریرة 

   :)3(غار على مذهبینفي تصحیح نكاح الشِ ختلف الفقهاء إ و )2( ،لیس بینهما صداق

  قبل الدخول  أبدالا یصحح ویفسخ  غارنكاح الشِ  أن إلا : حمدأذهب مالك والشافعي و

  .غارسلم نهى عن الشِ أن الرسول صلى االله علیه و : بعده لما روى ابن عمرو 

 في السنة  غار یصح بفرض صداق المثل أما النهي عنهأن نكاح الشِ : قال أبو حنیفة

وجب أبذلك قد الكراهة لا توجب فساد العقد فیكون الشرع و  فهو محمول على الكراهة،

  .فیه أمرین الكراهة و مهر المثل

       غار باطل عند جمهور الفقهاءأن نكاح الشِ من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى       

ووجوب فسخه أبدا قبل الدخول  إذ أنهم أجمعوا على بطلانه الحنابلة المالكیة والشافعیة و  أي

لمهر فالزواج حسبهم لا یخلوا من المهر إذ لغیاب ویستوجب التفریق بین الزوجین  ،وبعده

سلم فالرسول صلى االله علیه و  ،التزویج بالمقابلبلا یمكن التنازل عنه و  للمرأة أنه حق 

فسخه  تملا ی صحیح مكروهإلا أن الحنفیة اعتبروه  ،صى بإعطاء المرأة حقها من الصداقأو 

  .یلحقه التصحیح بمهر المثلسواء قبل الدخول أو بعده و 

                                                           

.9، ص2004، الیمن، 1دار الآثار للنشر، ط.  إرشاد الاختیار إلى حكم نكاح الشغارأبي نصر محمد بن عبد االله ،   - 1  

.16المرجع نفسه، ص  – 2  

. 106بة الزحیلي ، مرجع سابق ، ص  وه -   3  
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  نكاح مخطوبة الغیر: ثالثا 

شخص  سلم على الخطبة على خطبة الغیر حیث یتقدمنهى الرسول صلى االله علیه و      

صلى االله علیه قول النبي یقیم الزواج علیها و و هو یعلم بذلك لخطبة امرأة مخطوبة لغیره و 

  ''  .لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه'' في الحدیث المتفق علیه  سلمو 

سلم نهى أن الرسول صلى االله علیه و  رضي االله عنهأیضا من طریق ابن عمر  رُوي      

ختلف الفقهاء في موضوع إ و  )1(.أن یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى ینكح أو یترك

   : ثلاثة آراء إلىالخطبة على الخطبة 

 ثمن ینهي الشارع عن أمر أفعند الظاهریة لا یصح العقد لظاهر الحدیث ولا یمكن 

الخطبة خارجة عن  اعتبرو إین ذمنهم الحنابلة الو  وذهب الجمهور إلى صحة العقد یعترف به

فسخ  إلىوعلى خلاف ذلك ذهب مالك  ،حسبهم محل النهي بل الخطبةالعقد فلیس العقد 

   )2(.صحیحا بعدهاعتبره العقد قبل الدخول و 

 نكاح المحلل  :رابعا 

جل محلل ومن استحل أفاسم الفاعل من  ،هو من صیر الحرام حلالا: المحلل لغة

نقضاء عدتها إالمطلقة ثلاثا بعد تزوج  على أنهالفقهاء  ا فقد عرفه اصطلاحأما   )3(،مستحل

 ،الفواحشمن كبائر الإثم و وحكمه یقع كبیرة ها للزوج الأول یلحلتل تطلیقهاثم  ،ل بهاو خالدأو 

عنه عن : عن أبي هریرة رضي االله :  فحسب ما جاء في روایة أحمد لعن فاعلهحرمه االله و 

  )4( ."لعن االله المحلل و المحلل له"  :قال  صلى االله علیه و سلمالرسول 

غم الاختلاف الواقع بین ر  سالفة الذكر من صنف النكاح غیر الصحیحتعتبر الأنكحة      

 ،الزواج الصحیح في أحد العناصر الواجب توفرها في اختلالذلك لما یمیزها من و الفقهاء 

إلى تكوین أسرة  ، فهذه الأنكحة حسب الفقهاء لا تهدفتتنافى ومقاصدهحیث تعیب العقد و 

                                                           

.41، ص 2010السعودیة، . أحكام خطبة النساء في الإسلام ناجي بن حسین بن إبراهیم ، -   1  

. 60ص  ،مرجع سابق، محمد أبو زهرة  -   2  

.177ابن منظور، مرجع سابق، ص  -   3  

.39عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص  -   4  
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التعایش بین الزوجین، بل هدفها الأساسي إشباع الغرائز البشریة أساسها المودة والرحمة و 

 الحنیف بالرغم من تحجج القائلین بها أنها الإسلاميولیس لها علاقة بما جاء في الدین 

حسب جمهور  الشغارف  ،فة الشرعیة للنكاحوضع الصهدف إلى عدم الوقوع في الفاحشة و ت

لل یوقع في الزنا أن المح اي أعطاها إیاه الدین كممن الصداق الذیبخل المرأة حقها  الفقهاء

  .ذلك أیضا یهدف نكاح المتعة الذي یتعارض مع المعنى الحقیقي للزواج الفاحشة، وإلىو 

 كما أن العقد قد یفسد كذلك بفساد الشروط فیه كإشتراط الزوجین شروط تنافي العقد      

یطلقها في وقت بعینه، أو یعلقه على  مثل اشتراط تأقیت الزواج، وهو نكاح المتعة، أو أن

زوجتك إن رضیت أمها، أو فلان، أویشترط الخیار في الزواج : الشرط، مثل أن یقول الولي

ویج امرأة أخرى، هذه شروط باطلة في نفسها، ویبطل بها الزواج، ومنها أن یجعل صداقها تز 

لأن الزواج  الزواج في الصداق خاصة، فلا یفسدأما إن شرط الخیار  ،وهو نكاح الشغار

  )1(.ینفرد عن ذكر الصداق

من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أن العقد الفاسد عند الحنفیة یعتبر عقد غیر      

فإذا كان الخلل في أوصاف العقد لا یمكن اعتبار العقد باطلا بل  مشروع بوصفه لا بأصله 

له، أما جمهور الفقهاء فإعتبروا كل عقد و یكون فاسدا لاختلاف أوصاف العقد عن أص

إذا كان في عناصر جوهریة مخالف لنظامه التشریعي باطل دون النظر إلى نوع الخلل وما 

  .فكل مخالفة لضوابط العقد یعیب العقد و یبطله أم لا

  

  

  

  

  

                                                           

.51وهبة الزحیبي، مرجع سابق، ص -   1  



الزواج الفاسد و آثاره في الفقھ و القانون             :                                  الفصل الأول  
 

 
23 

  الزواج الفاسد في القانون : المطلب الثاني 

بما قال به متأثرا ة الفساد في العقود ذهب المشرع الجزائري إلى الأخذ بنظری         

وهذا ما نص صحیح الالباطل في العقد غیر الزواج فرق بین الزواج الفاسد و إذ أنه  ،الحنفیة

 35إلى  32الفصل الثالث من الباب الأول في المواد من  وذلك في ة قانون الأسر  علیه في

  .2005في تعدیل ذلك ما أكده الزواج الباطل و الزواج الفاسد و  حیث أنه فرق بین

یتضح لنا إبطال الزواج إذا اشتمل على مانع من موانع أ /ق 32المادة  من خلال     

لتي تشمل موانع الزواج المؤقتة واأ /ق 26إلى  24رها في المواد من الزواج التي ذك

 یبطل'' قوله بویتضح كذلك من خلال نص هذه المادة وما یقصد به المشرع  المؤبدة،و 

وذلك إذا اشتمل على شروط تنافي '' مقتضیات العقدنافي الزواج إذا اشتمل على شرط ی

فسد العقد وتم فسخه فلا تترتب علیه حقوق  فإذاومنه  مقتضیاته كإشتراط توقیت العقد،

رث حق التواأ و /ق 04تاع بین الزوجین المادة حق الاستممن ذلك و  وواجبات بین الزوجین

بوت نسب ثأ و /ق 36شرة بین الزوجین المادة حسن المعاأ و /ق 126بین الزوجین المادة 

  .أ/ق 14استحقاق الزوجة للصداق المادة أ و /ق 41الأولاد المادة 

 ج الفاسد، حیث أشارالزواالزواج الباطل و  بین بالتفریق أ/ق 33المادة  جاءتكما      

اعتبار الزواج باطلا إذا اختل فیه ركن الرضا،   الفقرة الأولى من هذه المادة إلى في المشرع

ومن ذلك یتضح أن للزواج ركن واحد وهو ركن الرضا، وفي غیابه یبطل الزواج، كما جاءت 

وذلك إذا كان الزواج فاقدا للصداق أو ن هذه المادة بحالات فسخ الزواج الفقرة الثانیة م

   .2005رر بعد تعدیل مك 09ص علیها في المادة الشهود أو الولي، إذ أنه ن

المحرمات فسخ الزواج قبل  بإحدىرتب على الزواج أ /ق 34كما أن المشرع في المادة     

بإبطال الشرط المنافي لعقد الزواج الذي قد یشترطه أ /ق 35الدخول و بعده، وجاءت المادة 

العقد  شرط ینافي مقتضیاتالذا كان إالزوجین فیما بینهما واعتبار العقد صحیحا، وذلك 

كإشتراط عدم النفقة على المرأة أو عدم المعاشرة بین  أ/ق 19وذلك بالرجوع إلى نص المادة 

  .عقد حتى ولو كان بإتفاق بین الزوجینالالزوجین أو أي شرط ینافي 
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  العقد باختلال أحد شروطد الزواج افس : الفرع الأول 

لقد أدرج المشرع الجزائري بعد التعدیل الفصل بین شروط الزواج و أركانه حیث      

بتحدید ركن الزواج وهو الرضا حیث اعتبر انعقاد الزواج یكون أ /ق 09خصص المادة 

  ''ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین''  :حیث نصت المادة على بتبادل الرضا بین الزوجین

مكرر وبذلك أنهى الجدل الذي كان  09نص المادة  قام بتحدید شروط عقد الزواج بإضافة و 

أركانه حیث التفریق بین شروط الزواج و یخص   فیما 11-84القانون  واقع قبل التعدیل في

أهلیة الزواج : الشروط التالیة یجب أن تتوفر في عقد الزواج''  :مكرر على 9نصت المادة 

حد هذه الشروط یجعل ذلك أن غیاب أ  ''.انعدام الموانع الشرعیةوالشاهدان و والصداق والولي 

  :الزواج فاسدا وذلك فیما یلي

  صداقالزواج بدون : أولا 

الصداق أو المهر هو الحق المالي الذي یجب على الرجل لا المرأة : مفهوم الصداق -1

 16بها نص المادة  لدخولأو ا أ/ق 15مكرر و 9نص المادة وذلك حسب  ،لعقد علیهابا

   )1( .شریفةفي الاقتران بها في حیاة دائمة و أ  كرمز لرغبته /ق 33و

یحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا، ''  :أ على/ق 15نصت المادة      

ففي حالة عدم تحدید '' .وفي حالة عدم تحدید قیمة الصداق تستحق الزوجة صداق المثل

  .غیر معلومة فتستحق المرأة صداق المثل بعد الدخول بها تقیمة الصداق وكان

المهر أو نصفه حیث كامل  المرأة تستحق فیها أ الحالات التي/ق 16 كما حددت المادة     

د الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عنتستحق '' : نصت على

  .عتبارها طرفا في عقد الزواجإة في الصداق بعلى حق المرأ هذا حفاظً '' الطلاق قبل الدخول

لحق المالي فرض المشرع الجزائري الصداق على الرجل دون المرأة، كما وصفه باكما      

كما عرفه المشرع الجزائري في ، هابالدخول بللمرأة ، كما یتم تقدیمه أي أنه دو قیمة مالیة

                                                           

. 265، ص 2012، عمان، 1دار الثقافة للنشر، ج . أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدیدبلحاج العربي،  -   1  
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غیرها من كل  نقود أوما یدفع نحله للزوجة من '' من قانون الأسرة على أنه  14نص المادة 

  )1(''.وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء اعر ما هو مباح ش

جاء في نص المادة السابقة  الذي من خلال التعریف  : حكم الزواج من دون صداق  -2

یفسخ قبل  بدون صداق الزواج نإف أ /ق 2فقرة  33بما جاء في نص المادة  مقارنةو  الذكر

الواضح أن المشرع و  )2(للمرأة صداق المثلالدخول ولا صداق فیه ویثبت بعد الدخول و 

وَآَتُوا النِّسَاءَ  [:لقوله تعالىوجوب تقدیم المهر للزوجة  يالجزائري تأثر بالشریعة الإسلامیة ف

 '' .التمس و لو خاتم من حدید'' سلم قوله صلى االله علیه و و   )3(]نِحْلَةً صَدُقَاتِهِنَّ 
)4(  

  الزواج من دون شهود : ثانیا 

في نص المادة  هذا ما نص علیه المشرع الجزائري تبر الشهادة شرطا في عقد الزواجتع     

لابد من بل  ر المشرع الجزائري لصحة العقد،نظ لیس الرضا وحده كافیا في، و مكرر 9

  .إشهارهو  إعلانهالزواج من حدود السریة و  لإخراجحضور الشاهدین 

مصالح دینیة  من علیهالاجتماعي لما یترتب ن عقد الزواج له خطره القانوني و ذلك لأ      

من  إخراجهللناس و  إعلانهفكان من الواجب  ،ات متبادلة بین الزوجینمالتزاوحقوق و  ،دنیویةو 

أو سوء  ةل شبهحبالزنا ولا تكون علاقة الرجل مع امرأته م یتلبسلا  ىحدود الكتمان حت

  )5( .الشكوكات و هرفع الشبی الإعلانفالشهادة و  ،نظ

أخرجها عن ماهیته حیث من أوصاف عقد الزواج و اعتبر المشرع الجزائري الشهادة       

تم الزواج  إذاأنه و  ،2فقرة  أ/ق 33یه في نص المادة لالجزاء المنصوص ع غیابهارتب على 

   .و یثبت بغد الدخول بصداق المثل ن یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه،بدون شاهدی

  

                                                           

  1   .77، ص 2009دار الكتب العلمیة للنشر، مصر، . شرح قانون الأسرة الجزائريأحمد نصر الجندي،   -

.و نسبهاأو جمالها أعادتا لمثیلات المرأة لحالها  ىالقدر الذي یعط هو: صداق المثل  -   2  

. 4سورة النساء ، الآیة  -   3  

.562، ص 2،1997،طوتیر ب ،يمسلالاا ربلغا ارد أ،وطلما ،أنسبن  مالك  - 4  

.327، صبلحاج العربي، مرجع سابق -   5  
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  الزواج من دون ولي: ثالثا 

هو أة الراشدة زواجها بحضور ولیها و تعقد المر '' من قانون الأسرة أنه  11نصت المادة      

 إبرام الأحوالفالقانون لا یجیز في جمیع  ''أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره 

الخطیرة  ولذا نجد دیننا ن الزواج من العقود الهامة و ذلك لأ عقد الزواج دون حضور الولي،

هو و  س صحیح ومن بینه حضور ولي المرأة،هذا العقد على أساالحنیف حرص على أن یتم 

وحتى أن التعدیل الجدید أبقى على شرط الولي وان كان قد  ه المشرع الجزائري ،ما سلك

  )1(.وم في ولایتهاقالراشدة حق اختیار الشخص الذي ی للمرأةأعطى 

 جعل الولایة شرط من شروطأن المشرع الجزائري  إلانخلص  ذكرهمن خلال ما سبق      

غیر أنه ترك الحریة في ید المرأة في اختیار من مكرر  9وذلك في نص المادة الزواج 

    .علیهاسیكون ولیا 

  اختلال الزواج بفساد الشروط : الفرع الثاني 

روط المنافیة لعقد الزواج فقد رتب أ على الش/ق 35ادة ملقد نص المشرع في ال         

الزواج على وجودها إبطال العقد قبل الدخول إلا أنه لم یرتب إبطاله بعد الدخول بل یثبت 

العقد صحیح یه معا اعتبار هذا الشرط باطلا و بصداق المثل في حال اقترانه بشرط یناف

  .كاشتراط عدم الإنفاق أو عدم الإنجاب

بالزیادة أو  آثارهالشروط المنافیة للعقد تتعلق بصیغة العقد فتعدل من الواضح أن      

فلا یمكن  ، النقصان مثال ذلك اتفاق الزوجین على عدم تقدیم النفقة أو المهر في الزواج

صیغة العقد في الأصل صدرت صحیحة، أما الشروط  لهذه الشروط أن تبطل العقد لأن

 الأصلتكون مبطلة له في أنها  ىعل الأربعةاهب المذفقد اتفقت  المنافیة لأصل العقد

  )2( .زواج المتعة فهذه الشروط تأثر في صحة العقد فیكون باطلاو  المؤقتكالزواج 

                                                           

.23، ص2008، الجزائر ، 2، ط 2ج  دار هومه للنشر،. الأسرةدلیل المتقاضي في مادة شؤون یوسف دلاندة،  - 1  

 ص ،2012 - 2011،رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر. فسخ عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، توفیق شندارلي -2

97.   
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للزوجین أن '' : أ و التي تنص على/ق 19حسب ما جاء به المشرع الجزائري في المادة     

ولا سیما یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة 

 )1('' عمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون شرط عدم تعدد الزوجات و 

مقاصد  أحكام هذا القانون تتمثل في عدم مخالفة ما جاء به المشرع في أنالواضح جلیا و 

  .أ/ق 04عقد الزواج المادة 

حكمین للشرط الفاسد الذي وصفه  02-05الأسرة أورد المشرع الجزائري في قانون      

منه  35العقد یبطلان معا، وفي المادة جعل الشرط و  32لعقد، ففي المادة بمخالفة مقتضى ا

إذا اقترن العقد ''  38نجد في المدونة المغربیة في الفصل الشرط یسقط دون العقد و جعل 

المشرع و ' 'بشرط ینافي نظامه التشریعي أو ینافي مقاصده كان الشرط باطلا و العقد صحیح 

من قانون الأحوال  40التزم المذهب الحنبلي إذ نصت المادة و  الكویتي أحسنهم صیاغة

ذا اقترن عقد الزواج بشرط ینافي أصله بطل العقد، وإذا اقترن بشرط إ'' الشخصیة الكویتي 

   )2(''.لا ینافي أصله ولكن ینافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط و صح العقد

لشروط هي فقدانه لأحد ات التي یكون فیها الزواج فاسدا و حدد المشرع بعض الحالا     

قانون الأسرة و المتعلقة بغیاب الأهلیة أو الصداق من مكرر  9المنصوص علیها في المادة 

، فحسب ما حكمة به المحكمة العلیا و وجود الموانع الشرعیة في الزواجأو الولي أو الشهود أ

یثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل '' الذي یقضي بأنه و  23/01/2001بتاریخ 

ة، وبما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى من قانون الأسر  33ركن واحد طبقا لنص المادة 

ما  وهذا )3('' .إثبات الزواج العرفي للمرأة الثیب لعدم حضور ولیها فإنهم خالفوا القانون

دیل لم یمیز بین الركن حیث أن المشرع قبل التع 2005قبل تعدیل  حكمت به المحكمة 

و  مكرر 9فة المادة بإضا 02- 05في الأمر  مج بینهما، لكنه استدرك ذلككان یدوالشرط و 

  .فصل الشرط عن الركن

  

                                                           

.02- 05من الأمر  19المادة  - 1  

. 198، ص مرجع سابق أبو القاسم بن الزین،  -2  

.48، ص 2014دار هومه للنشر، الجزائر، . الأسرةقانون یوسف دلاندة،   - 3  
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  ماهیة الزواج الفاسد حول و القانونالفقه  مقارنة بین : المطلب الثالث

من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أن هناك أوجه اختلاف و أوجه اتفاق بین ما جاء      

  في الزواج الفاسد وذلك فیما یلي في الفقه الإسلامي و ما ذهب إلیه المشرع الجزائري

  : أوجه الاتفاق :الفرع الأول

  كل من المشرع الجزائري و المذهب الحنفي یقسم العقد إلى ثلاثة أقسام عقد صحیح و

 .عقد فاسد و عقد باطل

 غیر الصحیحة و المتمثلة في نكاح نكحة لأهناك اتفاق بین الفقهاء في ما یخص ا

 .الإسلاميالمتعة و المحلل و الشغار على أنها تنافي مقاصد الزواج وما شرعه الدین 

  ري و الحنفیة حیث أن اسد ما بین المشرع الجزائهناك اتفاق فیما یخص مفهوم العقد الف

 .الخلل في وصفه دون أصله إلىقد یرجع كل منهما یرجع فساد الع

 ق بین الحنفیة و المشرع الجزائري في اعتبار الرضا ركن في عقد الزواج هناك اتفا

 بالرغم من أن الحنفیة یحصرونه في الإیجاب و القبول

  :أوجه الاختلاف :الفرع الثاني

  الاختلاف بین جمهور الفقهاء و الحنفیة في تقسیم عقد الزواج حیث أن الجمهور

الشرع یبطل العقد خلاف الحنفیة الذین یعتبرون كل خلل في العقد یخالف ما جاء به 

ینظرون إلى نوع السبب الذي یبطل العقد أو یجعله فاسدا فإذا تعبق بركن جوهري أُبطل 

 العقد أما إذا كان الخلل راجع إلى أوصاف العقد فهو فاسد

 اعتبار الصداق شرط في الزواج أم ركناي الإختلاف بین جمهور الفقهاء و المالكیة ف 

فقد  جمهور الفقهاء أماالكیة اعتبروه شرطا أما المتأخرون فجعلوه ركنا ، فقدماء الم

، ، و هناك بعض من الفقهاء المعاصرین الذین اعتبروه من آثار الزواج اعتبروه شرطا

 02-05الأمر  و شرطا في 11- 84ركنا في القانون  جزائري فقد اعتبرهأما المشرع ال

 .أ/مكرر ق 9في نص المادة  وذلك
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  نكاح الشغار فهو باطل عند جمهور الفقهاء یفسخ أبدا قبل الدخول اختلاف الفقهاء في

فنكاح الشغار  بفرض مهر المثل وذلك   و بعده، أما الحنفیة فقالوا بصحة نكاح الشغار

 .معیب في عدم تقدیم مهر للمرأة وبذلك فمهر المثل یعوض المرأة و یصحح العقد

  الترجیح: الفرع الثالث

نرجح ما ذهب إلیه المذهب الحنفي و المشرع الجزائري في تقسیم العقود إلى ثلاثة      

أنواع عقد صحیح و عقد فاسد و عقد باطل لأن أسباب بطلان العقد أو فساده تختلف بین 

أسباب جوهریة تمس مضمون العقد و ماهیته وبذلك یكون الزواج باطلا، أما إذا كانت 

قد وخارجة عن ماهیته فیكون العقد فاسدا لإمكانیة استدراكه و أسباب تتعلق بأوصاف الع

 .الحفاظ على نشأة العقد
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  آثار الزواج الفاسد في الفقه و القانون : المبحث الثاني

هي من تنظیم القانون، فدور فإن الآثار الأصلیة للعقود خارجة عن إرادة المتعاقدین     

التسبب في وجوده، في مقابل ما یرتبه الشارع من آثار لهذا المتعاقدین هو إنشاء العقد و 

یرتبه عقد الزواج الفاسد را لما ظنو  ،تجاوز عناصره و المساس بهاجزاءا لعدم صحته و  العقد

قد جمع الفقهاء على وجوب ترتب بعض الآثار التي یشترك فیها العمن إخلال لشروط العقد أ

سد قبل الدخول لا أن الزواج الفا إذ ،لمصلحة العامةل الفاسد مع العقد الصحیح وهذا مراعاةً 

بعد الدخول یرتب بعض الآثار لعل  هلكن لغیاب واقعة الدخول، یفسخ مباشرةیرتب أي آثار و 

  .یت بصداق المثلالتثبمن أبرزها 

إلى أن الزواج الفاسد  أ/من ق 2فقرة  33ئري فقد أشار في نص المادة أما المشرع الجزا     

أما إذا ، لا یرتب أي آثار طالما لم یقترن بدخول أنه یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه أي

على الرابطة  ذلك للمحافظة صداق المثل و یعتبر زواجا صحیحا،ب یثبت لاقترن بدخو 

الأسریة القائمة بین الزوجین فبالرغم من وجود دخول بنكاح فاسد إلا أن المشرع الجزائري 

د و الزواج الباطل فالزواج هنا ندرك الفرق بین الزواج الفاسو  بصداق المثل رتب علیه التثبیت

  .الباطل لا یثبت بصداق المثل بل یجب إنهائه

الفقهاء في آثار الزواج الفاسد  ما قال بهنتناول فیهما  وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین

  :یلي مافیوذلك المشرع الجزائري  ما ذهب إلیهو 

 آثار الزواج الفاسد في الفقه: المطلب الأول  

 آثار الزواج الفاسد في القانون :المطلب الثاني 

 مقارنة بین الفقه و القانون حول آثار الزواج الفاسد: المطلب الثالث 
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  آثار الزواج الفاسد في الفقه : المطلب الأول 

أن  إذ لم یجعل جمهور الفقهاء آثارا للزواج الفاسد لأنهم لا یعترفون بوجوده في الأصل     

فآثار الزواج الفاسد قال بها  آثار الزواج الباطل لأنهما سواء،حكم و  الزواج الفاسد یأخذ نفس

فهم یرتبون آثارا على الزواج الفاسد بعد الدخول ، العقودالحنفیة أصحاب نظریة الفساد في 

یح الزواج الصحك یصبح استدراكه زواج و ال ثبیتفإذا تم ت ،بالمرأة وذلك في حالة فسخه

ل لا یرتب آثار أما بعد الدخول فالزواج الفاسد قبل الدخو  ،المنعقد بكامل شروطه و أركانه

  :وهي حسب المذهب الحنفي فهو یرتب عدة آثارو 

  قبل الدخول  :الأول  الفرع

  لیس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول، فلا یترتب علیه شيء من آثار الزوجیة، 

   انه یعتبر زنا  إذلا یجب الدخول بالمرأة  

   لا یحق للمرأة الحصول على المهر  

  لا تعتد المرأة بالزواج الفاسد ما لم یقترن بدخول  

   عدم ثبوت حرمة المصاهرة  

الزوجین أن یتفرقا بأنفسهما، وإلا رفع الأمر إلى القاضي لیحكم بالتفریق یجب على  كما    

بینهما، ویجوز فیه دعوى الحسبة لإزالة المنكر من غیر أن یكون للمدعي مصلحة شخصیة، 

ویثبت لكل واحد منهما فسخه، ولو بغیر حضور صاحبه، دخل بها أو لا خروجاً عن 

  )1(.بینهما من قبل القاضيالمعصیة، وهذا لا ینافي وجوب التفریق 

  بعد الدخول : الفرع الثاني 

فیرتب الزواج الفاسد في هذه الحالة بعض آثار الزواج الصحیح إذا تم الدخول بالمرأة      

الدخول في واقعة للمصالح العامة التي تترتب على  ذا حسب المذهب الحنفي ذلك مراعاةً وه

الدخول معصیة، ووجب التفریق بینهما، ولكن لا یقام إذا حصل دخول بالمرأة، كان ف، الزواج

ولكن . ، وما لیس بحرام على التأبید یكون العقد فیه شبهةلوجود شبهة العقد  علیهما حد الزنا

                                                           

.100، صوهبة الزحیلي، مرجع سابق - 1  



الزواج الفاسد و آثاره في الفقھ و القانون             :                                  الفصل الأول  
 

 
32 

وتتمثل الآثار المترتبة على الزواج )1( ،بعد التفریق یلزمه الحد، ولو دخلته شبهةوجد وطء لو 

   :یلي ا فیم الفاسد بعد الدخول عند الحنفیة

 كان في الأصل لا  إنیكون للمرأة المهر بالزواج الفاسد بعد الدخول و : وجوب المهر

ولو تكرر یجب المهر و  ،یجب لأنه بعقد فاسد أصلا  و المقصود هنا هو مهر  المثل

، فإن لم ''الأقل من مهر المثل ومن المسمى''  الوطء عند جمهور الحنفیة ما عدا زفر

ووجوب  ر المثل مهما بلغ  لفساد التسمیةالعقد، وجب مهیكن المهر مسمى في 

المهر في الزواج الفاسد وإن كان في الأصل لا یجب لأنه لیس بنكاح حقیقة، إلا أنه 

في دار الإسلام، لا   كل وطء وقاع: ( سبب الدخول، والقاعدة الفقهیةقد وجب ب

نتفى لشبهة العقد، فیكون وبما أن الحد قد ا) عُقْر أي مهر عن عَقْر أي حد، أو ایخلو 

وكون المهر لا یزید عن المسمى فلأن المرأة رضیت بذلك القدر، ، الواجب هو المهر

ما المنافع بأكثر من ال ون وك مسمى، فلا تتقوم بأكثر من المسمى،والعاقدان لم یقوِّ

الأصل وجوب مهر المثل بسبب فساد العقد، ویجب الواجب هو الأقل من المهرین ف

   .زفر مهر المثل بالغاً ما بلغفیه عند 

 لمصلحتهم وجدوا مراعاةً  إنیثبت نسب الأولاد : ثبوت نسب.   

  تتكون بثلاث حیضاو   تجب العدة على المرأة لتحقیق براءة الرحم: الإستبراءوجوب 

فان لم تكن حاملا  إنفثلاث أشهر وهذا كله  إلاو  كانت من ذوات الحیض، إن

  )2(.كانت حاملا فبوضع الحمل

 فیحرم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعها، وتحرم : ثبوت حرمة المصاهرة

ولا تترتب على الزواج الفاسد أحكام أخرى، فلا  ،المرأة على أصول الرجل وفروعه

  )3( .تجب به نفقة ولا طاعة، ولا یثبت به حق التوارث بین الرجل والمرأة

سخ یرتب عدة آثار وبالرغم من أن اسد فإن فُ حسب ما قال به الحنفیة في آثار العقد الف    

ویكفي التفریق بین  لشبهة العقدیرفع عنها الحد معصیة  عقداعتبار الدخول في هذا ال

                                                           

. 102وهبة الزحیلي، المرجع نفسه، ص  - 1  

. 373، صمرجع سابق. الأحوال الشخصیةمحمد أبو زهرة،   - 2  

.103، مرجع سابق، ص وهبة الزحیل -   3  



الزواج الفاسد و آثاره في الفقھ و القانون             :                                  الفصل الأول  
 

 
33 

العقد مصلحة الأفراد ضرورة تسبق  من أن الزواج غیر صحیح  فمراعاة مبالرغو  ،الزوجین

خصوصا وأن بعضها ، حیث أنه هناك آثار تنتج عن الدخول في العقد و لا یجب استثنائها 

  .إستبراء المرأة المدخول بها بعقد فاسدد فسخ العقد كثبوت النسب للولد و یستمر إلى ما بع

  الزواج الفاسد في القانون  آثار: المطلب الثاني

وذلك حسب  ،الجزائري جزاء فساد العقد بفسخه قبل الدخول ولا صداق فیه قابل المشرع     

الواضح تأثر و ج الفاسد یرتب بعض آثار الزواج إلا أن الزوا 2فقرة  33ما جاء في المادة 

المشرع بما جاء به المذهب الحنفي سواء في مفهوم الزواج الفاسد أو في الآثار المترتبة عنه 

   :یما یليإلیه   سنحاول التطرق هذا ما ،

  في عقد الزواجالفسخ و البطلان :  الفرع الأول

ل عقد أصابه عیب أو كان باطلا مند نشأته وهذا لعدم البطلان مصیر كیعتبر الفسح و      

  .لعقد الصحیح فیتم فسخه أو إبطالهقابلیته لإنتاج آثار ا

  الفرق بین الفسخ و البطلان : أولا 

على عقد ولو صحیحا لكنه اختل  إلاالبطلان هو أن الفسخ لا یرد الفرق بین الفسخ و      

أما البطلان یلازم عقدا ولد میتا ولم یكن صحیحا في أي وقت  ط الصحة،شرو  منفیه شرط 

كان لكل من الفسخ و البطلان اثر رجعي فان الفسخ یختلف عن  إذاو  )1( ،من الأوقات

البطلان  أما العقد أو التزام من الالتزامات، تنفیذء لعدم االبطلان من حیث كون الفسخ جز 

أنه رتب الفسخ كجزاء  34المادة وما یأخذ به المشرع في ب في الانعقاد، عیلء افهو جز 

  )2(.الآداب العامةلان الأمر متعلق بالنظام العام و الأصح هو البطلان و 

   .ومنه فإن الفسخ یكمن في الزواج الفاسد أما الإبطال فیكون في الزواج الباطل     

  

                                                           

.382بلحاج العربي، مرجع  سابق، ص  - 1  

.33، ص 2006دیوان المطبوعات الجامعیة  للنشر، الجزائر، . قانون الأسرةالعیش فضیل،  - 2  



الزواج الفاسد و آثاره في الفقھ و القانون             :                                  الفصل الأول  
 

 
34 

  أسباب الفسخ في الزواج الفاسد : ثانیا 

  :وهي كالتالي )1(نون الأسرة الجزائريتتعدد أسباب الفسخ في قا

  وهي : مكرر 9مادة اج فاقدا لشرط من شروطه المنصوص علیها في التم الزو  إذا

  .الخلو من الموانع الشرعیةالزواج والشاهدان والولي والصداق و أهلیة 

  19، وذلك حسب نص المادة مقتضیات العقدو  یتنافىاشتمل العقد على شرط  إذا 

  .أ/ق

  إذا كان الزواج دون ولي في حالة وجوبه.   

 وذلك في حالة قصد تحلیل  .إذا قصد الزوج بالزواج تحلیل المبتوتة لمن طلقها ثلاث

الدخول بها من الزوج الثاني یكون ثا وإرجاعها إلى الزوج الأول و المطلقة ثلا المرأة

  .فقط لهذا الغرض

فقرة  33نص المادة  إذا توفر أحد العناصر في عقد الزواج ورد قابلا للفسخ وهذا حسب     

في  قبل الدخول اعتبر الفسخ واجباحسب نص هذه المادة فالمشرع الجزائري قانون أسرة،  2

بصداق المثل وهذا  ثبیتهت یتمفالزواج بدخول  اذأما إذا اقترن ه الزواج الفاسد ولا صداق فیه،

عدم الإضرار بالزوجین على قیام الرابطة الزوجیة و  للأهداف العامة من ذلك الحفاظ مراعاةً 

  .و تفریق كیان الأسرة

  في التشریع الجزائري آثار الزواج الفاسد : الفرع الثاني 

إذ أنه لا  ة في ما یخص آثار الزواج الفاسد،وضع المشرع الجزائري نصوص تشریعی     

فلا  وجوبا، یجب التفریق بین الزوجینانه كما ذكرنا سابقا ففقبل الدخول یرتب أي أثر 

أما بعد الدخول فالمشرع الجزائري تأثر  ولا تجب فیه العدةصداق فیه ولا تحرم به المصاهرة 

  :  ما یلي، وهذه الآثار تتمثل فیالامیة في جملة النصوص القانونیة التي شرعبالشریعة الإس

                                                           

.384 ص،283ح العربي، مرجع سابق، ص بلحا - 1  
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كان ذلك من تلقاء  إذاالطرفین  تبدأ العدة من یوم الفرقة بین: إستبراء المرأةوجوب  -1

إستبراء المرأة في الزواج الفاسد واجب وذلك حسب ما نصت علیه ، و نفسهما أو بحكم قضائي

  أ/ق 34المادة 

واج الفاسد تسمیة لم تتم تسمیة الصداق في عقد الز  إذا: بعد الدخول المثل وجوب مهر -2

 أي الصداق، '' و یثبت'' بقوله من قانون الأسرة 33المادة صحیحة و قد أشار المشرع في 

  بعد الدخول بصداق المثل 

الذي دخل بمن تزوج بها زواجا فاسدا وقد  إلى الرجلنسب الولد  تمی: ثبوت النسب -3

وذلك حسب ما جيء  تضییعهلإحیاء الولد و عدم  ةً حصل حمل عند هذا الدخول وهذا مراعا

  )1( أ/ ق 41لمادة انص  في

   ،و البینة و نكاح الشبهة بالإقرارح و یفمن المقرر قانونا أنه یثبت النسب بالزواج الصح

  )2( .وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول

حیث أ /ق 26ه المشرع الجزائري في لمادة وذلك لما نص علی: ثبوت حرمة المصاهرة -4

وز للزوجة أن تتزوج ابنتها كما لا یجفاسد بعد الدخول أن یزوج بأمها و یحرم الزوج بالزواج ال

  )3(.أباه أو ابنه

أثر قبل  أيالمشرع الجزائري عدة أثار عن الزواج الفاسد بعد الدخول و لم یرتب رتب      

  .واقعة الدخول مترتبة أساسا عن الآثارأن هذه  إلىالدخول ومن ذلك نخلص 

  

  

  

                                                           

.75الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص  -   1  

.130، ص 2006، 3جامعیة للنشر، ط لدیوان المطبوعات ا. قانون الأسرةبلحاج العربي،  -   2  

.211العزیز سعد، مرجع سابق، ص عبد  -   3 
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  حول آثار الزواج الفاسدالقانون  ومقارنة بین الفقه : المطلب الثالث

إلیه المشرع الجزائري الزواج الفاسد وما ذهب  آثارحسب ما جاء به الفقه في ما یخص      

  :اختلاف في بعضها الآخر وذلك كما یليبعض العناصر و  فهناك اتفاق في

 أوجه الاتفاق: الفرع الأول

  اج الفاسد ومن القانون على ترتیب بعض الآثار على الدخول في الزو اتفق الفقه و

ري كذلك أوجب ذلك في وجوب إستبراء الزوجة فالمشرع الجزائإثبات النسب و ذلك 

 .من قانون الأسرة 34و 41نص المادتین 

  أوجه الاختلاف :الفرع الثاني  

  ي ما قال به جمهور الفقهاء وما ذهب إلیه المشرع الجزائري هناك اختلاف ف

تبة علیه أما المشرع فیفهم اعتبروا المهر من أحكام الزواج أو من الآثار المتر 

مكرر وبذلك فقد أخد بما  9الجزائري فقد اعتبره من الشروط وذلك في نص المادة 

 .قال به المالكیة

  المشرع الجزائري فالحنفیة یقولون بأن  إلیههناك اختلاف بین الحنفیة وما ذهب

في كثیر من حالاته لوجوب الفسخ أما ولا یلزم استمراره بل  آثارهالفساد یرتب 

 33المشرع الجزائري فیحكم باستمراره وذلك في ما نص علیه في نص المادة 

 .2فقرة

 الترجیح: الفرع الثالث

أحكام من عدة المشرع الجزائري في أحكامه بمذهب واحد بل أنه أخد عدة لم ینفرد    

فیة في تقسیم الظاهر من موضوع الزواج الفاسد هو ما أخد به الحنمذاهب لكن الغالب و 
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العقود غیر الصحیحة ومن ذلك فقد نرجح ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في ترتیب آثار 

  .الزواج الفاسد

  :خلاصة

بین فقهاء الشریعة  قائمأنه و رغم الجدل ال من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى     

یق بین صحیح فهم یجمعون على التفر الفي معنى النكاح غیر  االإسلامیة إلا أنهم اتفقو 

سواء كان فاسدا أو باطلا، و الخلاف الحاصل  اناقصا نكاحالزوجین قبل الدخول واعتباره 

في حال الدخول بالزوجة یرجع إلى اقتناع كل فریق بما یراه في اعتبار النكاح فاسدا أم 

  .باطلا

اطل تأثر المشرع الجزائري بأحكام الشریعة الإسلامیة في ما یخص الزواج الفاسد و الب     

الصحیح،  غیر لیا في تمییزه بین نوعي النكاح و الفقه الحنفي خصوصا، وهذا ما یظهر ج

إلى  بطلان العقد بعین الاعتبار في كلتا العقدین وأخضع مصیر العقد نسبةأخد  ولعل أنه

آثار و أحكام   الذي یجعله فاسدا أو باطلا، ویتضح ذلك في تكمن في ترتیب نوع السبب

خصوصا في ما یتعلق بالدخول  رعایة لمصالحهملما فیها من رأفة بالأفراد و اسد النكاح الف

الزواج، فالدین الإسلامي حریص على عدم تضییع المولود بنكاح فاسد إذ أنه و رغم  اذفي ه

  . عدم صحة النكاح من أصله إلا أن ثبوت النسب حق للمولود
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 لضمانوضعها الشرع  ،كما تم تعریفه سابقا سنة االله و رسوله في العباد لزواجیعتبر ا

أهداف غیر ذلك من و روح الإنسانیة حمة و الر استمراریة الحیاة البشریة في جو تسوده المودة و 

بإحصان  من المنكر و المعاصي الإنسانوتقید الغریزة بصیانة  الإنسانیةنبیلة ترتقي بالحیاة 

 ]وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  [ :قال تعالى الزوجین، 

هو السبیل الشرعي للعلاقة بین الرجل و المرأة یوصلنا إلى النظر القول بأن النكاح و. 33النور 

لذلك  ،تضع هذا التصرف محل شبهة و بطلانتزامات التي من شأنها أن لفي بعض الإ

 یستوجب إتباعها لعدم الوقوع في الفاحشة و المنكر فرض علینا الشرع عدة شروط و وأركان

تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَلاَ  [ :قال تعالى

 ،غیره من العقودو  لزواجعقد ابین  كبیرا  ختلافالإ هذا ما یجعل .22النساء  ]وَسَاءَ سَبِیلاً 

كالعقود المالیة من  العادیةفهي تتعدى العقود تترتب عنه إلى الآثار التي أساسا  حیث یرجع 

فالأثر الذي یرتبه یتمثل في  یجارفإذا نظرنا إلى بطلان عقد البیع أو عقد الإ بیع و إیجار،

أما بطلان عقد الزواج فیرتب عدة آثار  فهي آثار مادیة محضة، إرجاع المبیع و ثمن البیع

ب و المیراث و المعاشرة فالنس ،فهي متعلقة بحیاة أفراد و مصالحهمتتعدى الأشیاء المادیة 

 ،لتجنب الفاحشة بین الناس اإتباعهیتم  المشرع یضع ضوابط و أحكام تجعلوغیرها 

   .حث تخص الزواج في جزءه غیر الصحیحودراستنا في هذا المب

هاء لا یمیز بین واج الباطل هو أن جمهور الفقالخلاف الواقع بین الفقهاء في الز و  

الأساسي و الركن ركنه لالباطل عند الحنفیة هو العقد الفاقد أما  ،الباطلالزواج الفاسد و 

  .فهو باطل قد معیبا في ركنه فإذا كان الع و القبول الإیجاببهم في العقد هو الأساسي حس

د أید المذهب الحنفي في اعتبار الرضا ركن العقد الأساسي جزائري فقال أما المشرع

ه جعل للزواج ركنا واحدا وهو ركن الرضا و أ حیث أن/ق 09وذلك بما نص علیه في المادة 

  .01فقرة  33یبطل الزواج إذا أصاب الرضا عیب من عیوبه وهذا ما نص علیه في المادة 
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في كل منهما الزواج الباطل من  الفصل إلى مبحثین أساسیین نتناول تقسیم وقد حاولنا     

مقارنة بین ما جاء في الفقه   الزواجالآثار المترتبة على بطلان و   حیث الماهیة و الأسباب

  : وذلك كالتالي الآثارو  ماهیةوما جاء في القانون من حیث ال

  

  الزواج الباطل في الفقه و القانون: المبحث الأول  

 الزواج الباطل في الفقه: المطلب الأول  

 الزواج الباطل في القانون: المطلب الثاني 

  ماهیة الزواج الباطل حولالقانون مقارنة بین الفقه و : الثالثالمطلب  

  

 آثار الزواج الباطل في الفقه و القانون: ثانيالمبحث ال  

 آثار الزواج في الفقه: المطلب الأول  

 آثار الزواج في القانون : المطلب الثاني 

 آثار الزواج الباطل حولمقارنة بین الفقه و القانون : المطلب الثالث 
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  الزواج الباطل في الفقه و القانون : المبحث الأول 

ه هو عدم الجواز البطلان كما سبق تعریفف ،ذا اختل ركن من أركانهیبطل الزواج إ       

وفي دراستنا للزواج  الباطل لابد من الإشارة إلى رأي جمهور الفقهاء  هو عكس الصحة ،و 

، فالعقد حسبهم إما المكونة للعقد أو الشروطحد الأركان أختلال لاالذي یعتبر البطلان نتیجة 

 اختلت إذا باطلا غیر جائز أن یكون شروطه و أركانه كاملة أولحا مستوفیا أن یكون صحی

ن اركالأ هذهحیث أن الزواج یعتبر كأن لم یكن إذا تم عقده بغیاب  ،أو شروطه أركانه احد 

لما فیه غیره من العقود  لأن عقد الزواج یختلف عن ،بین الزوجینیجب التفریق الشروط و  وأ

وفي  ،غیر ذلك من الآثارو  طول المدةمعاشرة بین المتعاقدین و ال اختلاف یتمثل في من

  . تستحیل هذه المعاشرة و تكون مبنیة على الإكراه ركن الرضا خاصةغیاب 

 من العقد لا یتجزأ اعتبره جزءحیث  لقد حصر المشرع الجزائري ركن الزواج في الرضا     

 اذالعقد فور اكتشاف ه إبطالیجب  الركن یبطل العقد بطلانا مطلقا، حیث اذأي مساس بهو 

هم یحصرون فالحنفیة في بطلان العقود رأي  إلىن المشرع الجزائري استند إالعیب ومنه ف

المشرع وهذا ما نص علیه  ،الرضا في الإیجاب و القبول كما یجعلونه ركنا وحیدا في العقد

ا ذیث أنه لم یترك مجالا لاستدراك هقانون الأسرة الجزائري ح من  09في المادة الجزائري 

فالزواج الباطل سواء اقترن بدخول أو لم  الخلل كإمكانیة تثبیت الزواج الفاسد بعد الدخول،

إبطاله من ف الزوجین ستحالة المعاشرة بینیقترن فالتفریق بین الزوجین ضرورة لابد منها لإ

  .ثیره القاضي من تلقاء نفسهحیث النظام العلم 

  :هذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا المبحث حیث قسمناه إلى مطلبین وذلك كالتالي     

 الزواج الباطل في الفقه: المطلب الأول  

 الزواج الباطل في القانون: المطلب الثاني 

  ماهیة الزواج الباطل حولالفقه و القانون  مقارنة بین: الثالثالمطلب  
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 الزواج الباطل في الفقه: المطلب الأول 

فالعقد الصحیح عقد باطل اء للعقد سوى مرتبتین عقد صحیح و لم یجعل جمهور الفقه     

هذه الباطل فهو العقد الذي اختل في أحد أما العقد  ،مكتمل الأركان و الشروط حسبهم عقد

  :تبیینه فیما یلي الأركان أو الشروط وذلك ما سنحاول

  مفهوم الزواج الباطل : الفرع الأول 

 یف البطلان و العقد الباطل سابقا، فالبطلان نقیض الصحة، أما العقد الباطلتم تعر لقد      

أما الزواج الباطل فقد اختلف الفقهاء الرضا،  فهو العقد الفاقد لركنه الأساسي والمتمثل في

  :وذلك كما یلي في تعریفه

  الزواج الباطل عند جمهور الفقهاء : أولا

 فرق بینیجعل جمهور الفقهاء مرتبتین للعقد، عقد صحیح و عقد باطل إذ أنه لا           

غیر صحیح یعتبر وجوده كعدمه في نظر فكلاهما عقد  العقد الباطل و الفاسد حسبهم

الشارع من الناحیة القانونیة إذ أنه لا یرتب أي أثر من الآثار القانونیة التي یرتبها العقد 

   )1(.في أحد شروطه أو أركانه عذلك انه یخالف الشر  ،الصحیح 

بمعنى واحد عند الجمهور غیر الحنفیة، فالزواج الباطل أو الفاسد  إذا الباطل والفاسدف     

صحته و هو  هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط: عند المالكیة

  : نوعان

  .كالزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة: زواج اتفق الفقهاء على فساده -أ

ما یكون فاسداً عند المالكیة وصحیحاً عند  ووه:  وزواج اختلف الفقهاء في فساده -ب

بعض الفقهاء بشرط أن یكون الخلاف قویاً، كزواج المریض فإنه لا یجوز، على المشهور 

مرأة الخامسة، كان من المجمع فإن كان الخلاف ضعیفاً كزواج المتعة، وزواج ال عند مالك

  )2(.على فساده

                                                           

.45ص  ،مرجع سابق، توفیق شندارلي - 1  

.102، ص سابقوهبة الزحیلي، مرجع  - 2  



الزواج الباطل وآثاره في الفقھ و القانون:                                              الفصل الثاني  
 

 
43 

  الباطل عند الحنفیة الزواج: ثانیا 

الذي حصل خلل في ركنه أو في فقهاء الحنفیة الزواج الباطل على أنه الزواج  یعرف     

شرط من شروط انعقاده، كزواج الصبي غیر الممیز والزواج بصیغة تدل على المستقبل، 

والزواج بالمحارم كالأخت والعمة على الرأي الراجح، والمرأة المتزوجة برجل آخر مع العلم 

لمسلمة بغیر المسلم، وزواج المسلم بغیر الكتابیة كالمجوسیة والوثنیة بأنها متزوجة، وزواج ا

  )1( .ونحوها

ركن أو شرط ولا یهم أي إذا فجمهور الفقهاء یعتبرون الزواج باطلا في حال اختل فیه      

كان شرطا من شروط الصحة أم الانعقاد، أما الحنفیة فیبطلون العقد في حالة فقدانه للركن 

  .عقاد  فقطأو لشرط الإن

  حكم الزواج الباطل : الفرع الثاني

یعبر بهما عن المستقبل  بلفظینحصل خلل في صیغة العقد كأن صدرت الصیغة  إذا     

أهلیة العاقد  أصلأو بما لا یدل على تملیك المتعة لا حقیقة ولا مجازا أو حصل خلل في 

ن الزواج باطلا  أو فقد أي شرط من شرائط الانعقاد كا: لفقده التمییز بسبب جنون أو صغر 

قد علیها عقدا فان دخل الرجل بمن ع. العقد أثر و یعتبر وجوده كعدمه  اذولا یترتب على ه

  )2(.بهة العقد تسقط الحدالدخول بمنزلة الزنا غیر أن ش اذباطلا كان ه

رفعاً للمعصیة ، فإن تم الفسخ فلیس للمرأة شيء، سواء و حكم الزواج الباطل التحریم وذلك 

كل نكاح فسخ «: لأن القاعدة الكلیة تقول على فساده أم مختلفاً في فساده، أكان العقد متفقاً 

كان الفساد لعقده أو و قبل الدخول، فلا شيء فیه، كان متفقاً على فساده أو مختلفاً فیه، 

 الدخول في الزواج الصحیح، فلیس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل» داقة أو لهمالص

عن الصداق  ، إلا في نكاح الدرهمین، أو ما قَلَ فلا شيء من الصداق بالفسخ قبل الدخول

الشرعي إذا امتنع الزوج من إتمامه، ففسخ قبل الدخول، ففیه نصفهما على قول، وإلا في 

اع مع المرأة، ولم یدخل بها، ففسخ لإقراره بالرضاع، فیلزمه نصف دعاء الزوج الرضإحال 

                                                           

.80ص  ،مرجع سابق ،نبیل صقر - 1 

.39ص  ،مرجع سابق ،عبد الوهاب خلاف - 2  
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فإن دخل الرجل بالمرأة فهل یفسخ العقد أو لا؟  ،تهامه أنه قصد فراقها بلا شيءالمسمى، لإ

  :العقد الفاسد بالنسبة لاستحقاق الفسخ بعد الدخول ثلاثة أنواع

  : نوع یجب فسخه أبداً وإن طال الزمان بعد الدخول :أولا

وهو ما یكون الفساد فیه لخلل في الصیغة أو في العاقدین أو في محل العقد، كالزواج 

بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة، وزواج المتعة، والزواج بأكثر من أربع 

، فنكاح المریض لا یجوز زوجات، والزواج بغیر ولي أو بغیر شهود، وزواج مریض الموت

  .                          )1(.في المشهور عن مالك، ویفسخ وإن صح

  :ونوع لا یجب فسخه بل یبقى :ثانیا

وهو ما كان الفساد فیه بسبب فساد الصداق، كالزواج بدون صداق، أو بصداق مجهول، أو  

، مثل الزواج بشرط ألا كان الفساد بسبب اقتران العقد بشرط یناقض المقصود من الزواج

    * ا                             أو نهاراً، أو ألا ینفق علیهیعاشرها لیلاً 

   :ولا یفسخ إن طال الزمن ونوع یجب فسخه إن لم یطل الزمان بعد الدخول :ثالثا

زواج الصغیرة الیتیمة إذا زوّجت مع فقد شرط من  و هي وهو محصور في ثلاثة عقود

  )2(.وزواج الشریفة بالولایة العامة مع وجود الولي الخاص، وزواج السرشروطها، 

 حالات بطلان الزواج: الفرع الثالث 

ذكر فقهاء الشریعة الإسلامیة عدة حالات یكون فیها الزواج باطلا ولقد كان في ذلك      

  :وذلك فیما یلي اختلافات في بعض الحالات

  فقدان العقد لركنه الأساسي :أولا 

هناك اتفاق بین الفقهاء في بعض الأنكحة الباطلة من ذلك النكاح من دون رضا أي      

فركن الرضا یعتبره الفقهاء ركنا أساسیا ائیة بین العاقدین ضالنكاح الذي یغیب فیه ركن الر 

الجانب الأقوى في كل شيء، و جمعه أركان و أركان '' : بالضم  ، فالركن لغة في العقود

                                                           

.108وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  - 1  

.109المرجع نفسه، ص - 2  
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الذي  الشيءانبها التي علیها مبناها و بتركها بطلانها و المعنى هو جانب جو : العبادات

هناك اختلاف في تعریف الركن بین أما في الاصطلاح ف  )1(''یستند إلیه و یقوم علیه 

هو الإیجاب و القبول وذلك بألفاظ   عند الحنفیة بین الحنفیة و الجمهور فهو الفقهاء

أما عند الجمهور مخصوصة أو ما یقوم مقام اللفظ، وهذا ما جاء ذكره كذلك في رد المحتار 

فهم لا یحصرونه  هو ما تتوقف علیه الماهیة الشرعیة سواء كانت جزء منه أو خارجة عنهف

فمثلا  )2(بل الركن حسبهم هو كل ما یحول دون انعقاد العقد   ،في الإیجاب و القبول وحده

لأن القبول إنما یكون  وكیل،البل الولي أو من یقوم مقامه كمن ق اصادر القبول یكون لفظ 

  )3(.م معناهاعدنللإیجاب، فإذا وجد قبله لم یكن قبولاً لا

أن غیابه  إذواعتباره ركنا جوهریا فیه  وفیما یلي سنبین دور الرضا في انعقاد عقد الزواج

غیاب هذا الركن في  مصیر العقدبعض  یأثر على صحة الزواج و كذلك سنحاول أن نبین 

  : فیه وذلك فیما یلي

 الرضا  فقدان العقد لركن/  أ

توافق إرادة الطرفین في الإرتباط بواسطة التعبیر الدال  یعرف ركن الرضا على أنه     

وما  أنھ ما صدر من الأول یعتبر إیجابعلى إنشاء الإرتباط وإیجاده،  وعلى التصمیم 

اختلفوا تحدید مفهوم هو بمثابة صیغة العقد، لكن الفقهاء و  )4( صدر من الثاني یعتبر قبولا

  :مشترك للإیجاب و القبول وذلك فیما یلي

الإیجاب عند الحنفیة هو ما صدر أولا من أحد العاقدین، دالا على إرادته  :ةالحنفی عند -1

في إنشاء العقد، سواء كان من جانب الزوج أو الزوجة، و القبول هو ما صدر ثانیا من 

أنه ینعقد الزواج بإیجاب من  حیث ،على الإیجاب الأول، دالا على موافقته الآخرالطرف 

   .أحدهما و قبول من الطرف الآخر

                                                           

. 371ص   ، 2004، مصر، 4مكتبة الشروق الدویلة، ط. معجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  -   1  

.54ص ،2009 ،الأردن ،1،ط 1ج، دار الثقافة للنشر.الأحوال الشخصیةأحمد محمد علي داود،  -   2  

.29وهبة الزحیلي، مرجع سابق ، ص  - 3  

.26السید سابق، مرجع سابق، ص  - 4  



الزواج الباطل وآثاره في الفقھ و القانون:                                              الفصل الثاني  
 

 
46 

لفظ التزویج أو النكاح من الولي أو من  ىجر  یرى بعض المالكیة أنه إذا: ةالمالكی عند -2

أي من لا یشترط تقدیم الإیجاب  و .الزوج، و أجابه الآخر بما یدل على القبول صح الزواج

  )1(.لي على قبول أي من الزوج بل یندبالو 

یرى الحنابلة و بعض الشافعیة أن الإیجاب هو ما یصدر أولا   :ة و الحنابلةالشافعی -3

من أحد المتعاقدین سواء أكان من الرجل أو من المرأة، و القبول هو ما صدر ثانیا من 

قال الرجل للمرأة تزوجتك أو قال لأبیها  فإذاالمتعاقد الآخر سواء كان الرجل أو المرأة، 

تزوجت ابنتك فلانة أو قال قبلت، كان الأول إیجابا من الرجل و الثاني قبولا من المرأة أو 

 إیجاباولیها، وإذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي فقال الرجل تزوجتك أو قبلت كان الأول 

  )2(من المرأة و الثاني قبولا من الرجل 

یحصروا الإیجاب و القبول في لم المذاهب الأربعة  ل ما سبق ذكره نرى بأنمن خلا     

و  مكانه شخصي المتعاقدین، بل یستطیع ولي المتعاقد أن یقدم الإیجاب أو یعبر عن القبول

  .الإیجاب عن القبول أو تأخیر أنهم اختلفوا في تقدیم إلایصح الزواج بذلك 

  : شروط صحة الرضا / ب 

  : منها ما یلي نذكریشترط لصحة الرضا عدة شروط یجب توفرها 

ن كان أحد العاقدین كذلك فعبارته ن أحد العاقدین فاقدا للأهلیة، فإأن لا یكو : الأهلیة – 1

لا أثر لها ولا ارتباط ینشأ بوجودها، وناقص الأهلیة یصح منه عقد الزواج بالنیابة عن و ملغاة 

ى إجازة من له حق في الإجازة، وكامل الأهلیة یصح عقده علغیره، وعقده لنفسه موقوف 

حجر ی لمعن غیره ولنفسه ویعد السفیه مثل كامل الأهلیة ولذلك یصح و ینفذ عقد الزواج إذ 

  )3(.علیه في الزواج

  

                                                           

.54ص، داود، مرجع سابقأحمد محمد علي  -   1  

.99جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، مرجع سابق ، ص  -   2  

.40مرجع سابق، ص . محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة -   3  
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  : عن الإرادةطریقة التعبیر  –2

  اختلف الفقهاء في شروط التعبیر عن الإرادة و تزامن الإیجاب مع القبول حیث 

 إشترط الفقهاء أن یكون إجتماع إرادتي المتعاقدین على الزواج : شـروط المتفـق علیهـا

في القصد والهدف، ویجب أن یكون مجلس العقد  و إثبات اتفاقهمافي مجلس العقد 

بتكلم  أحد  متحدا أي لا یفرق بین الإیجاب والقبول ما یعد شاغلا عنهما مثلا

  العاقدین كلام أجنبي

  المالكیة والشافعیة  اشترطنفیة حال لة وبعلى خلاف الحنا :المختلف فیهاشروط

  )1(.لصحة الإیجاب والقبول أن تكون الفوریة في قبول الإیجاب

نه لا یجوز تأجیل القبول إلى وقت آخر بل یجب إحسب ما قال به الحنابلة و الحنفیة ف     

الإیجاب، فإذا تم تأجیل القبول فهذا صدوره و التعبیر عنه في مجلس العقد تزامنا مع صدور 

  .ینافي التعبیر الصریح عن الإرادة

   :الإیجاب و القبول ألفاظ  –3

النكاح و التزویج، وذلك لورودهما في كتاب االله عز  بلفظياتفق الفقهاء على انعقاد الزواج 

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنْكِحُوا الأَْیَامَى مِنْكُمْ  : [وجل، ومن الآیات في ذلك قوله تعالى وَالصَّ

فَلَمَّا  [: و قوله أیضا )2( ]وَإِمَائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

جْنَاكَهَا وذلك و اختلف الفقهاء في انعقاد الزواج بألفاظ أخرى  )3( ]قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ

  :كما فیما یلي

 قه و ما تم وضعه لتملیك عین في الحال، كلفظ هبة و تملیك و صد هو : الحنفیة

عطیة و بیع بشرط نیة أو قرینة و فهم الشهود المقصود، ولا یصح بألفاظ الإیجار و 

                                                           

 ،1996مؤسسة شبان الجامعیة للنشر، الإسكندریة،. الزواج و الطلاق في الشریعة الإسلامیةبدران أبو العینین بدران، -1

.65ص  

.32النور، الآیة سورة  - 2  

.37سورة الأحزاب، الآیة  -   3  
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الإعارة و الرهن و الودیعة ونحوها كالإباحة و التمتع و الإحلال، وجاء في البدائع 

  أنه لا خلاف أن النكاح ینعقد بلفظ النكاح   

إذ  ي ذلك أنه ینعقد و یصح،الحنفیة ففهل ینعقد بلفظ البیع و الهبة و التملیك ؟ قال      

أن ألفاظ الانعقاد لا یمكن تحدیدها و حصرها في ألفاظ معینة فالمهم في ذلك هو التعبیر 

  عن الإرادة و الرغبة في التعاقد

 أن لا یحتوي اللفظ على تردد و یجب أن یحتوي اللفظ على  ةاشترط المالكی: المالكیة

  واصلةى الدال على الدیمومة و المالمعن

 نكاح، حیث لالإلا ینعقد الزواج حسبهم بغیر لفظ التزویج و ا: الشافعیة و الحنابلة 

  )1(.نكاحلإلا تدل على ا یصح النكاح لا یصح النكاح بألفاظ

الألفاظ التي یصح بها انعقاد الزواج فهناك من حصر في تحدید الفقهاء  إختلفلقد      

 ألزم علىألفاظ الانعقاد في ما یدل عن التملیك ومن ذلك ما قال به الحنفیة، و هناك من 

فقد اشترطوا  ضرورة التلفظ بألفاظ التزویج وهذا ما قال به الشافعیة و الحنابلة، أما المالكیة

  . یمومة و الاستمراریةاحتواء اللفظ على المعنى الدال على الد

  :العربیة اللغة بغیر الإرادة صدور_ 4

على جواز عقد القران بغیر اللغة العربیة مستدلین إلى الاتفاق الفقهاء  جمھور ذهب      

ن الزواج لیس أمر أ، و انيبفي رأیهم على أن العقود تقوم على المعاني لا على الألفاظ والم

ة إلى عالشی وذهب أصحاب المذهب الشافعي و، باللغة العربیةتعبدي حتى یجب تعلم أركانه 

أنه لا یصح إبرام عقد الزواج بغیر اللغة العربیة إذا كان العاقد یفهمها وینطق بها ویجوز 

لمن لا یستطیع النطق بها بأن یعقد بغیر اللغة العربیة وبما أنه عاجز عنها فإنها تسقط 

   )2( .عنه

فقد ینعقد الزواج بغیر كلام وهذا یسقط على الزوج و الزوجة ما سبق ذكره  إلى ظافةً إ     

اللذان یستطیعا الكلام فلا یجوز إن كان الزوجین حاضرین وقادرین على الكلام أن لا ینطقا 
                                                           

.61أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص  -   1  

.78السید سابق، مرجع سابق، ص  - 2  
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لمن لا یستطیع الكلام أن لا یعبر باللفظ  ابالألفاظ الدالة على إرادتهما، إلا أن الفقهاء أجازو 

هذا وقد أجاز في الزواج و الرضا بالطرف الآخر،  شارة الدالة على الرغبةبل بمجرد الإ

بعض الفقهاء على غرار الحنفیة انعقاد العقد بالكتابة و بإرسال رسول في حال كان الزوج 

، ذلك لان الإرادة لا باب استثنائیة خارجة عن إستطاعتهغائبا لا یستطیع الحضور لأس

  )1(.صح ركن الرضاجاز الزواج و  افمهما كانت طریقة إیصاله ،تتعلق أساسا بأسلوب التعبیر

  الزواج بإحدى المحرمات: ثانیا

نصت علیها الشرعة الإسلامیة بالتحریم یعتبر نكاح المحارم من الأنكحة الباطلة التي      

مصداقا لقوله  و المحرمات قسمان، محرمات على التأبید لا یحل للرجل أن یتزوج بهن أبدا

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ [: تعالى

ونذكر أولا و المحرمات تحریما مؤقتا وهن اللاتي یكون سبب تحریمهن مؤقت  )2(] الأُْخْتِ 

  : المحرمات على وجه التأبید وهي كالآتي

 : المحرمات بسبب القرابة  - أ

  :في ةتمثلمو هي وهم أربعة أصناف      

 نت بنته، و هكذا كل فرع تحرم علیه بنته و ب :فروع الرجل من النساء و إن نزلن

  .ممن یتصل به ذلك الاتصال یكون جزء منه أو جزء

 فأمه و جداته من جهة أبیه أو من جهة أمه : أصول الرجل من النساء، وإن على

حرم علیه جزؤه،  هو جزء منهن فكما إذ، فیحرمن علیه جمیعا من أصوله من النساء 

  فكذلك حرمن علیه

 فروع الأبوین هن الأخوات سواء أكن شقیقات أم لأب أم لأم : فروع أبویه وان نزل

وأولاد إخوانه وأخواته وفروع الإخوة و الأخوات فیحرمن على الرجل أخواته جمیعا 

  جمیعا و فروعهم مهما تكن الدرجة 

                                                           

.43مرجع سابق، ص..ةیوال الشخصحمحمد أبو زهرة، الأ  - 1  

.23النساء، الآیة سورة  -   2  
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 فالعمات و الخالات حرام علیه، : فروع الأجداد و الجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة

مهما تكن درجة الجد و الجدة، ولكن بنات العمات و بنات الأعمام و الأخوات و 

المحرم أن رعن منها، إذ حلال، مهما یعل الجد أو الجدة اللاتي تفالخالات و العمات 

  )1(.من فروع الأجداد و الجدات من ینفصل عن الأصل بدرجة واحدة

  :المحرمات بسبب المصاهرة – ب 

تِي فِي  [:بین االله سبحانه و تعالى سبب المصاهرة بقوله        وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ  حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ

ن المسلم یحرم علیه بسبب المصاهرة أفیأخذ من القران الكریم  )2( ]أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ 

  :أربعة أنواع وهن

  و أمهات نسائكم ''  ن علواإ أبیها و أصول زوجته أي أمها و أم أمها و أم''  

  و ربائبكم '' نزل  إنفروع زوجته التي دخل بها أي بنتها و بنت بنتها و ابنها و

  ''اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم 

  ح آباؤكم من النساء ما نك اولا تنكحو '' علا  إنزوجة أصله أي زوجة أبیه وجده و''  

  وحلائل آبائكم الذین '' ابنه و ابن ابنه و ابن بنته و إن نزل زوجة فرعه أي زوجة

  ''من أصلابكم 

فالدخول بالزوجة شرط لتحریم أصلها و فرعها فقط، أما أصلها و زوجة الأصل و زوجة 

العقد على الأمهات : الفرع فتحرم بمجرد عقد الزواج ولو لم یحصل دخول ولذا قال الفقهاء

بالأمهات یحرم البنات، لذلك لو عقد زواج بامرأة ثم ماتت قبل أن ت و الدخول یحرم البنا

یدخل بها لا تحرم علیه بنتها ولا أي أنثى من فروعه، ولكن تحرم علیه أمها وكل أنثى من 

   )3(.أصولها ولو مات هو أو طلقها قبل الدخول فتحرم على أصوله و فروعه

  

                                                           

.104ص، مرجع سابق، محاضرات في عقد الزواجمحمد أبو زهرة،  - 1  

.23النساء، الآیة  سورة - - 2  

.45عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص - 3  
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  :المحرمات بسبب  الرضاعة –ج

أصول الشخص من الرضاع، وهن أمه من الرضاعة وأمها وأم : ثمانیة أصناف  وهن      

أبیه من الرضاعة مهما علت درجة الجدة سواء من جهة الأم أو الأب فإذا رضع كفل من 

من الرضاعة و فروع الشخص من الرضاعة وهن بنته ثانیا امرأة تصیر هذه المرأة أما، و 

و ابنتها و إن نزل، و فروع أبوي  الشخص من الرضاعة فروع أبويوثالثا ابنتها و إن نزلت، 

الشخص من الرضاعة وهن أخواته من الرضاعة وبنات أخواته من الرضاعة و بنات إخوته 

من الرضاعة مهما نزلن في الدرجة، ورابعا فروع جد و جدة الشخص من الرضاعة، و 

 إنیه و جده و الشخص من الرضاع، فتحرم على الشخص زوجات أب خامسا زوجات أصول

لزوجة من عا فروع ابعلا من الرضاعة، و سادسا فروع زوجات الشخص من الرضاعة، وسا

الرضاع فتحرم على الشخص بنت الزوجة من الرضاع  وبنات بناتها وبنات أبنائها و إن 

الابن و ابن الابن و نزلت درجتهن، و أخیرا زوجات فروعه من الرضاع، فتحرم علیه زوجته 

  )1(.من الرضاع ابن البنت

لتحریم وهو سبب غیر دائم فقد تحل المؤقتة فهي محرمات متعلقة بسبب اأما المحرمات      

:هم خمسة أنواع هذه المحرمات بعد زوال سبب التحریم و  

تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها حتى یدخل بها رجل آخر ثم یطلقها  :المطلقة ثلاثا_  1

 فتحل للزوج الأول 

أي المحصنة بزواج أو المعتدة في عدتها :المشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة_  2  

حتى تتدین بدین سماوي  وهي المشركة أو الوثنیة :التي لا تتدین بدین سماوي_ 3  

الجمع بین الأختین أو من في حكمها حتى تطلقا : أخت الزوجة ومن في حكمها_ 4

  )2(.لزوجة

                                                           

116محمد علي داود، مرجع سابق، صأحمد  –1 .  

.157وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  - 2  
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المؤقته نخلص إلى أنها زائلة ولیست دائمة كالمحرمات من خلال ذكرنا للمحرمات      

فالمرأة المحرمة على الرجل بسبب مؤقت قد تحل له إذا زال سبب التحریم عكس  ،المؤبدة

.لا تحل أبداتي ورد التحریم فیها بصفة دائما فالمحرمات المؤبدة ال  

المنزلة و تحریم الزواج من تتمثل الحكمة من إبطال نكاح التحریم بإجماع الشرائع        

المذكورات في عدة أمور منها الفطرة الإنسانیة ، ولقد أثبتت التجارب العلمیة التي أجریت في 

ینتج نسلا ضعیفا فقد قد قال عمر بن الأمومة  تحدة الحیوانات أن التلاقح بین سلالة م

، فنكحوا تم ویقد أضو ' ': یتزاوجون فیما بینهم رآهمالخطاب رضي االله عنه لآل السائب، وقد 

  )1(.و تعلیل ذلك واضح فان الإقبال على ذات القرابة القویة یطیح بالنسل'' .في النوابغ

من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أن الشریعة الإسلامیة حریصة على تنظیم عقد      

إذ أن المساس  ،النكاح وإبطال كل سعي في الوصول إلى ارتكاب الفاحشة عن طریقه

 النظر إلى مدىدون  فیه، طلقا لا إصلاحبالأركان الأساسیة للعقد تجعله باطلا بطلانا م

فإذا تم النكاح بأحد المحرمات سواء كانت المؤبدة منها  ،الارتباط بین الزوجین و مدة العشرة

  .أو المؤقتة فالعقد باطل بإجماع أغلب التشریعات

 

 

 

 

 

 

                                                           

.108مرجع سابق، ص  .محاضرات في عقد الزواجمحمد أبو زهرة،  - 1  



الزواج الباطل وآثاره في الفقھ و القانون:                                              الفصل الثاني  
 

 
53 

في القانون لباطلالزواج ا: المطلب الثاني  

تأثر المشرع الجزائري بأحكام الفقه الإسلامي في استعماله لمصطلحي العقد الباطل و     

و الواضح أن  ،إذ أنه لم یضع تعریفا للزواج الباطل بل اكتفى بتحدید حالات البطلانالفاسد 

ركن  أرجع أساس بطلان العقد إلىالعقد الباطل حسبه یختلف عن الفاسد، فالمشرع الجزائري 

الرضا فالعقد بدون رضا باطل بطلانا مطلقا یفسخ قبل الدخول و بعده، وقد أضاف المشرع 

زواج ال ، ولقد كان  یعتبربعض الحالات التي یكون فیها العقد باطلا منها الزواج بالمحرمات

 02-05إلا أنه في الأمر  11-84زواج باطلا في القانون  الذي اختل فیه أكثر من شرط

ن إإلى ذلك ف أ ، إضافة/ق 33و  32بطلان الزواج و فساده بتعدیل المادتین  ضبط حالات

   .المشرع الجزائري اعتبر الأهلیة دافع لإبطال الزواج الموقوف

من '' نص القرار على أنه  حیث 08/10/1984حكمت المحكمة العلیا بتاریخ  لقد    

    )1(''... المقرر شرعا أن الزواج الذي لا یتوافر على أركان الزواج المقررة شرعا یكون باطلا 

ن موقف المشرع الجزائري مح لنا أ یتض/ق 1 فقرة 33و  )2( 09 من خلال المادتین    

  .إبراز دور الرضا في عقد الزواج

  الزواج الباطل في القانون مفهوم :الفرع الأول

، وهو الرضا ركنه الأساسيعرف المشرع الجزائري الزواج الباطل على أنه كل عقد فقد     

 23وجد بین الزوجین أحد موانع الزواج التي نص علیها في المواد من  إذا و یبطل كذلك

شروط تتنافى كما نص على إبطاله إذا احتوى العقد على  أ/ق 34و المادة  )3(أ /ق 30إلى 

 .و مقتضیات العقد كتأقیت الزواج

من  01فقرة  33في نص المادة  التعبیر صراحةً  قد جاءوفیما یخص ركن العقد فل      

یبطل الزواج '' قانون الأسرة، إذ تجعل الزواج باطلا عند اختلال ركن الرضا حیث جاء فیها 

  '' إذا اختل ركن الرضا 
                                                           

.79، ص1989، 4، العدد 34137، ملف رقم 08/10/1984.المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصیة -   1  

'' .ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین'' من قانون الأسرة على  9تنص المادة  -   2  

.376مرجع سابق، ص . قانون الأسرة الجدید ءأحكام الأسرة في ضو ، العربي بلحاج  - 3  
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   )1(. و اعتبر المشرع ركن الرضا أهم الأركان

 و 01فقرة  33ركن الرضا في المادة مصیر العقد إذا  تخلف المشرع الجزائري  رتب    

حیث أنه جعل للرضا أهمیة كبیرة بأن جعله الركن الوحید في العقد البطلان، مصریه  جعل

الرابطة الزوجیة فالعقد یقوم أ وهذا لما له من تأثیر على مصیر /ق 09وذلك في نص المادة 

  .على أساس الرغبة و الإرادة ولا یقوم على الإكراه و الإجبار

  أسباب بطلان الزواج في القانون الجزائري: الفرع الثاني

  :هناك عدة حالات اعتبر فیها المشرع الزواج باطلا و هي كالتالي

  فقدان العقد لركنه الأساسي: أولا

 33و  9و  04رع في المواد الزوجین، وهو ما نص علیه المش یتعلق بركن الرضا بین     

یعتبر العقد و و القبول  الإیجابانعدم تطابق  لا ینعقد العقد في حالف، 02-05الأمر  من

كان أو  أ، كما أنه لا یحق للولي أبا /ق) 2(  10 باطلا وذلك ما نص علیه المشرع في المادة 

 )3(13الزواج دون موافقتها وذلك ما جاء في نص المادة غیره وأن یجبر من في ولایته على 

ولا یجوز حتى لقضاة الموضوع إجبار امرأة غیر راضیة على إتمام إجراءات الزواج أو ، أ/ق

  )4(.،  فیكون العقد باطلا إذا تخلف ركنه الأساسي الوحیدمراسیم الدخول بها

بكل ما یفید معنى النكاح كالكتابة هذا وقد أجاز المشرع الجزائري الإیجاب و القبول      

 10والإشارة إذا كان صادر من شخص عاجز وذلك حسب ما نص علیه في نص المادة 

  .أ فالمهم أن یكون التعبیر عن الإرادة تعبیرا واضحا/ق

                                                           

دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر، الجزائر،  .الجزائري الأسرةو قانون  الإسلاميفي الفقه  الأسرة أحكامالعربي بختي،  -1

.58، ص2013   

بكل  الآخرمن أحد الطرفین و قبول من الطرف  بإیجابیكون الرضا '' من قانون الأسرة على  10تنص المادة  -2

''.....لفظ یفید معنى النكاح شرعا   

لا یجوز للولي، أبا كان أو غیره، أن یجبر القاصرة التي هي في ولایته على '' من قانون الأسرة على  12تنص المادة  - 3

''...الزواج   

.492، ص 2013دار هومه، الجزائر،  .في قانون الأسرة الجزائري آثارهاأحكام الزوجیة ، العربي بلحاج - 4  
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  الزواج بإحدى المحرمات: اثانی

قتة وفقا ؤ وجود موانع شرعیة بین الزوجین سواء منها المؤبدة أو المِ وذلك في حالة      

أ على أنه یجب أن یخلو كل من /ق 30حیث نصت المادة  أ /ق 30 إلى 23لمواد من ل

دخول و بعده و یترتب علیه لو یبطل في هذه الحالة قبل االزوجین من الموانع الشرعیة 

  )1( .أ/من ق 34مادة لستبراء حسب اثبوت النسب و وجوب الإ

بإبطال زواج تم ) ف.ك(في قضیة  11/10/2006كما حكمت المحكمة العلیا بتاریخ       

البناء '' فیه الدخول بامرأة وهي حامل من غیر زواج شرعي، حیث قضت بموجبه بأنه 

بالزوجة و هي حامل من غیر زواج شرعي، یبطل الزواج، و تحمل الزوجة مسؤولیة 

  )2(''.الطلاق

موقفه تجاه الزواج بإحدى المحرمات متأثرا بالشریعة الإسلامیة أبرز المشرع الجزائري      

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  [: مصداقا لقوله تعالى

  )3( .]فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلاً 

أ وهي القرابة و المصاهرة /ق 24لقد حدد المشرع المحرمات المؤبدة في نص المادة           

أ بالمحصنة و /ق 30و الرضاعة، كما حدد المحرمات من النساء مؤقتا في نص المادة 

المعتدة من طلاق أو وفاة و المطلقة ثلاثا و الجمع بین المرأة و عمتها أو خالتها سواء 

  .الأم أو من الرضاعكانت شقیقته الأب أو 

  عقد الزواجومقتضیات  ىنافتوجود مانع أو شرط ی: ثالثا

یبطل '' أ حیث تنص المادة على أنه /ق 32هذا ما نص علیه المشرع في المادة      

نص المادة  من خلال ''اشتمل على مانع أو شرط یتنافى و مقتضیات العقد  إذاالزواج، 

یبطل فیها الزواج لوجود مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات أن هناك عدة حالات  إلىنخلص 

  عقد الزواج حیث أن المشرع لم یحدد هذه الحالات في نص صریح بل فتح 

                                                           

.492ع سابق، ص جمر . الجزائري الأسرةفي قانون  اوآثارهأحكام الزوجیة  ،العربي بلحاج - 1  

.47یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -   2  

.22سورة النساء، الآیة  -   3  
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  :المجال للقضاء في ذلك ومن بین هذه الحالات 

 أ فإن المشرع الجزائري حدد سن /ق )1( 07حسب نص المادة : زواج فاقد الأهلیة

و ترخیصه مع صحت الزواج قبل ذلك إجازة الولي أسنة و اشترط في  19الزواج ب 

   .تقدیم الأدلة على قدرة القاصر على تحمل مسؤولیة الزواج

 أباح المشرع الجزائري تعدد الزوجات و ضبطه بشروط نص  :الزواج بأكثر من أربعة

حیث یفهم من نص هذه المادة أن الزواج بأكثر من  أ/ق) 2( 08 علیها في المادة 

 :وذلك في قوله تعالى الإسلامیةأربعة نسوة باطل وهذا ما نصت علیه الشریعة 

الحق للزوجات  وأعطى )3(] فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ [

بطلب فسخ الزواج في حالة التدلیس لفسخ الزواج الجدید قبل لدخول وذلك حسب 

   .01مكرر  08المادة 

  في القانون حكم الزواج الباطل: الفرع الثالث

إن العقد الباطل یأخذ حكم البطلان، فلا وجود له لذلك لا یترتب علیه آثار العقد      

المتعاقدین بتنفیذه بل الواجب عدم تنفیذه فإذا كان العقد زواجا لا یحل حد أالصحیح ولا یجبر 

ستمتاع، فهو غیر منعقد أصلا ولا یفید التملیك ولا تلحقه الإجازة، ولكل من الزوجین به الإ

   )4( الحق في بطلانه وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها

طل قبل الدخول إذ یجب التفریق بین الزوجین یأخذ الزواج الفاسد نفس حكم الزواج البا     

حال اكتشاف سبب الفساد أو البطلان إلا أنهما یختلفان بعد الدخول فالزواج الفاسد یصحح 

  .أما الزواج الباطل فلا یصحح

                                                           

سنة، و للقاضي أن یرخص  19الرجل و المرأة في الزواج بتمام  أهلیةتكتمل '' من قانون الأسرة على  07تنص المادة  - 1

''...... بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج   

متى وجد  الإسلامیةیسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة '' من قانون الأسرة على  08تنص المادة  - 2

  ''... المبرر الشرعي

.03سورة النساء، الآیة  -     3  

أطروحة دكتوراه، .یقاتها في القانون المدني الجزائريبنضریه العقد الموقوف في الفقه الإسلامي و تطاسعد فاطمة،  -4

.60، ص2015الجزائر، تیزي وزو،  جامعة مولود معمري،   
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  :في ماهیة الزواج الباطل القانونو مقارنة بین ما جاء في الفقه : المطلب الثالث

حسب ما جاء به الفقهاء في الزواج الباطل وما جاء به القانون فهناك اتفاق في بعض      

  :العناصر و اختلاف في بعضها الآخر وذلك كما یلي

  أوجه التشابه: الفرع الأول

 ما یخص إبطال الزواج  اء به جمهور الفقهاء و الحنفیة حولهناك اتفاق بین ما ج

الباطل بعد الدخول فكلاهما أوجب التفریق بین الزوجین وذلك من باب إزالة المنكر 

 . وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري كذلك

  

  أوجه الاختلاف:  الفرع الثاني

  فهو عند الجمهور الركن ة في مفهوم هناك اختلاف بین جمهور الفقهاء و الحنفی

في الصیغة و الزوجین و الولي وهناك اختلاف بینهم فیما یخص المهر و  یتمثل

 .و القبول فقط الإیجابالشاهدین أما الحنفیة فیحصرون الركن في 

  هناك اختلاف في مفهوم الزواج الباطل بین الجمهور و الحنفیة فهو عند الجمهور

في تل في أركانه أو طلا إذا اخاأي أن العقد یكون ب مخالفة العقد لنظامه التشریعي

أو  )الرضا(مخالفته لركنه الأساسي  إلىالزواج  إبطال، أما الحنفیة فیرجعون أوصافه

 .شروط انعقاده

  الترجیح: الفرع الثالث

السبب الذي یجعل العقد باطلا و الفصل بین  نوعنرجح ما قال به الحنفیة بالنظر إلى      

خارج عن الماهیة وهو الشرط ففي غیاب الشرط یبطل  ما هو جوهري وهو الركن و ما هو

 .الزواج ولا یلحقه التثبیت وفي غیاب الشرط یفسد الزواج ویلحقه التثبیت
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  آثار الزواج الباطل في الفقه و القانون: المبحث الثاني

أخذان نفس یختلف الزواج الباطل عن الزواج الفاسد في عدة عناصر فإذا قلنا أنهما ی     

الحكم قبل الدخول ونفس الآثار في حال الفصل بین الزوجین فكلاهما یعتبر غیر منعقد 

فالزواج الفاسد قد  ،دخولالوكأن العقد لم ینشأ أصلا  إلا أنهما یختلفان بمجرد اقتران الزواج ب

أما الزواج الباطل فلا یصح مهما كان، إذ أن الخلل فیه جوهري لا یمكن  یستدرك و یصحح

استدراكه ولا تجاوزه فإذا اشتمل الزواج على دخول بین المحارم فتكون معصیتا یستحیل 

تصحیحها أو إذا كان الزواج فاقد لركن الرضا فهنا یفقد أهدافه و مقاصده وكان إبطاله من 

بها الشریعة الإسلامیة  تمترتبة عن الزواج الباطل فهي متعددة أمر النظام العام، أما الآثار ال

فهي تشترك مع الزواج الصحیح في عدة أمور منها وجوب الإستبراء  حیث أنه في اقتران 

الزواج بالدخول یستوجب أن تعتد المرأة بعد الفراق بنها وبین الزوج الذي دخل بها بزواج 

من باب إنساني یقوم علة ي الزواج الباطل وهذا أیضا ذلك ثبوت النسب ف إلىباطل، إضافتا 

عدم تضییع الولد الناتج عن دخول في زواج باطل فبالرغم من اعتبار العقد كأن لم یكن و 

  .إبطاله من النظام العام إلا أن الولد ینسب لوالدیه

تبة عن أخد المشرع الجزائري بما جاءت به الشریعة الإسلامیة في ما یخص الآثار المتر     

لا أن ثبوت النسب یكون دم اعتبار الزواج الباطل منعقدا إالزواج الباطل إذ أنه ورغم ع

 02-05لمعدل بالأمر ا 11- 84من القانون  40وجوبیا وذلك ما نص علیه في المادة 

  ثبوت النسب في كل زواج تم فسخه بعد الدخول حیث أنه ألزم

بین نتناول فیهما آثار الزواج الباطل حسب ما قسمنا دراستنا في هذا المبحث إلى مطل     

  :قال به الفقهاء و ما ذهب إلیه المشرع الجزائري وذلك كما یلي

 آثار الزواج الباطل في الفقه: المطلب الأول  

 آثار الزواج الباطل في القانون: المطلب الثاني 

 آثار الزواج الباطل حولمقارنة بین و الفقه و القانون : المطلب الثالث  
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  آثار الزواج الباطل في الفقه: المطلب الأول

آثار وهما یمكن التفریق بین حالتین من الحالات التي یمكن أن ینتج عن الزواج الباطل      

  قبل الدخول و بعده

   قبل الدخول: الفرع الأول

العقد إذ أنه یجب التفریق بین الزوجین،  آثارلا یترتب على الزواج الباطل أي أثر من      

و المقصود هنا   )1(.الآثار مثله مثل الزواج الفاسدو عدم اقتران الزواج بدخول یعني انعدام 

ومعاشرة لأنه إنفاق و توارث  منالآثار التي یرتبها الزواج الصحیح من معاشرة بین الزوجین 

كما أنه لا یرتب كذلك آثار الزواج الباطل لانعدام الدخول لا وجود للدخول في هذا الزواج ، 

  .فالدخول في الزواج الباطل یرتب آثار على واقعة الدخول لا على الزواجكذلك 

  :بعد الدخول: الفرع الثاني

  الزواج الباطل بعد الدخول بین المذهب الحنفي و الجمهور  آثارهناك اختلاف في      

    المذهب الحنفي: أولا

أنه لا یترتب علیه شيء من آثار الزواج الصحیح، فلا یحل فیه الدخول بالمرأة، ولا      

یجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا یثبت به توارث ولا مصاهرة، ویجب عدم التمكین من 

، ولا عدة فیه بعد التفریق اق القاضي بینهما جبر بین الزوجین، فإن دخلا فر الدخول 

فلا یترتب علیه شيء من آثار الزواج الصحیح ولو حصل فیه  إجازتهكالموقوف قبل 

  )2(.دخول

اعتبر الحنفیة الزواج الباطل منعدما الوجود بعدم ترتیب أي أثر علیه فالفصل بین       

الزوجین من النظام العام وفي حالة الدخول یفرق القاضي بینهما جبرا فهو لیس كالزواج 

  .رتبة علیهالفاسد من حیث الآثار المت

                                                           

.37عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص -   1  

. 107وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص - 2  
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  الفقهاء جمهور: ثانیا

  :یترتب على الدخول في الزواج غیر الصحیح عند جمهور الفقهاء عدة آثار منها

ا فیه، فلا قفتلفا في فساده أو بطلانه وكذا متثبوت نسب الولد لأبیه إن كان العقد مخ -1

بر زنا ووجب اعتیعتبر الوطء زنا إذا لم یكن الرجل عالما بالحرمة فإذا كان عالما بالحرمة 

  الحد ولا یثبت النسب

وجوب العدة إذا دخل الرجل بالمرأة أو اختلى بها خلوة یتمكن فیها من الاتصال  -2

، وتبدأ العدة من مختلفاً فیهالجنسي، ثم فسخ العقد، سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم 

  وقت الفراق بینهما

على فساده، أم مختلفاً في  واء أكان متفقاً س: وجوب المهر بالدخول، لا بمجرد الخلوة -3

هو المسمى إن كان مسمى، أو مهر المثل إن لم یسم تسمیة : والمهر المستحقفساده 

    صحیحة، أو كان الفساد بسبب شرط یناقض المقصود من الزواج

 إذا كان العقد مختلفاً في فساده أو مقدماته، )الوطء(ثبوت حرمة المصاهرة بالدخول  -4

ك تثبت بهما إذا كان العقد متفقاً على فساده، بشرط ألا یعتبر الوطء زنا موجباً للحد، وكذل

وكذلك مجرد العقد به حرمة المصاهرة به على المعتمد، فإن اعتبر زنا موجباً للحد لا تثبت 

م المرأة على أصول الرجل و  رم على الرجل أصولها،الفاسد المختلف فیه یحرِّ لأن  فروعه، ویحِّ

لأن العقد على الأمهات لا یحرم  م الأمهات، ولا یحرم علیه فروعهاالعقد على البنات یحر 

  )1(. البنات، فإذا دخل بالأم حرمت البنت أیضاً 

 ...) من معاشرة و نفقة و توارث( الزواج أثر من آثار الزواج الصحیح اذولا یترتب على ه

بمن عقد علیها  دخل الرجل وإذاراق حالا، و یعتبر وجوده كعدمه ویجب على الزوجین الافت

أن شبهة العقد ترفع الحد، فلا توارث بین  إلاالدخول بمنزلة الزنا  اذعقدا باطلا كان ه

  )2(. ولا أي حق من حقوق الزوجیة وواجباتهاالزوجین ولا یجب به المهر ولا نفقة ولا طاعة 

                                                           

.104، ص المرجع نفسه وهبة الزحیلي، - 1  

.39عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص - 2  
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  آثار الزواج الباطل في القانون :المطلب الثاني

المشرع الجزائري أثار الزواج الباطل بآثار الزواج الفاسد قبل الدخول ففي كلتا ألحق 

الحالتین یعتبر العقد كأن لم یكن و یتم التفریق بین الزوجین إلا أن الفرق بین كلا 

قبل الدخول لا یرتب أي أثر  و الباطل الحالتین هو الدخول إذ أن إبطال الزواج الفاسد

، أما فلا ینتج أثر لعدم الاقتران بالدخوللمرأة لم یتم الدخول فیه با من آثار الزوجیة إذ أنه

وهذا ما قال به  و عدة آثار وجود أولادبدخول یترتب علیه  في اقترانهالزواج الباطل ف

  :فیما یلي المشرع الجزائري وذلك

  لا توارث بین الزوجین  :الفرع الأول

إذا ثبت بطلان النكاح فلا '' على أنه أ التي تنص /ق 131هذا طبقا لنص المادة      

ذلك لاعتبار العقد غیر باطل و العقد یمنع التوارث في الفالمشرع )  1(''توارث بین الزوجین 

موجود أصلا فیا یصح اعتبار ترتیب آثار عقد صحیح على آثار عقد باطل و المیراث 

 .من آثار الزواج الصحیح

  الولدثبوت النسب رعایة لحقوق  :الفرع الثاني

وفي ذلك حكمة المحكمة العلیا  أ/ق )3(40والمادة  )2(34هذا طبقا لنص المادة       

بأنه من المقرر شرعا أنه یمكن إثبات النسب بالزواج الصحیح و  28/10/1997بتاریخ 

الإقرار بالبینة و شهادة الشهود و نكاح الشبهة و الأنكحة الفاسدة ة الباطلة تطبیقا لقاعدة 

لد لأن صبوت النسب یعد إحیاء له و نفیه قتلا له، ولما كان ثابتا أن قضاة إحیاء الو 

إثبات الزواج و النسب بحجة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوى 

أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي فیه فإنهم بقضائهم كما أخطئوا في تطبیق القانون 

قضایا الحالة كإثبات الزواج و النسب و أنه  لأن حجیة الشيء المقضي فیه لا تطبق في

                                                           

.379، مرجع سابق، صون الأسرة الجدیدأحكام الزواج في ضوء قان، العربي بلحاج -   1  

المحرمات یفسخ قبل الدخول و بعده ویترتب علیه ثبوت  بإحدىكل زواج '' من قانون الأسرة على  34تنص المادة  - 2

''....النسب   

ة أو بنكاح الشبهة أو بكل نالبیبأو  بالإقراریثبت النسب بالزواج الصحیح أو '' من قانون الأسرة على  40المادة تنص  -3

  ''ج تم فسخه بعد الدخول ازو 
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یمكن إثبات الزواج و النسب بطرق عدة على غرار العقد الصحیح طبقا لأحكام الشریعة 

 )1(.مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه، الإسلامیة 

  لا یترتب على العقد الباطل صداق للزوجة : الفرع الثالث

الصداق یكون في العقد الفاسد بعد الدخول باستدراك ذات البین أما في العقد الباطل      

 33فلا یكون الصداق لانعدام العقد و استحالة المعاشرة بین الزوجین حسب نص المادة 

الزواج بدون شاهدین أو صداق أو وبلي في '' حیث جاء نص هذه المادة أن  02فقرة 

إذ أن هذه المادة تشیر إلى عدم وجود '' لدخول ولا صداق فیه حالة وجوبه یفسخ قبل ا

  )2(.صداق في الزواج الفاسد قبل الدخول وهو نفس الحكم الذي یكون في الزواج الباطل

  )3(.وهو الأقل من المسمى و مهر المثل  یجب المهرأما بعد الدخول بالزوجة ف     

  للزوجین أي حق من حقوق الزوجیة لیس: الفرع الرابع    

تترتب علیه أي حق من الحقوق الزوجیة المنصوص علیها إذا تم إبطال الزواج لا      

بین الزوجین ولا طاعة ولا أي حق من الحقوق  أ فلا توجد معاشرة/ق 36نص المادة في 

  .التي تنتج عن الزواج الصحیح وذلك لانتهاء الرابطة الزوجیة

  ستبراءوجوب الإ: الفرع الخامس

 تحیضاإذا فسخ الزواج الباطل بعد الدخول، وجب على المرأة الإستبراء بثلاثة      

ة وإذا فسخ الزواج قبل الدخول فلا یجب على المرأة أن ستبرئ لأنه شرع على براءة تام

  )4(. أ/ق 58و  34الرحم من الحمل وفقا للمادة 

                                                           

.54یوسف دلاندة، مرجع سابق،ص - 1  

.165سابق، صفضیل سعد، مرجع  - 2  

.125أبو القاسم ابن الزین، مرجع سابق، ص  - 3  

.379مرجع سابق، ص . أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، العربي بلحاج - 4  
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عن الزواج الباطل رغم اعتبار العقد غیر موجود أصلا إلا أنها  تنتج هذه الآثار     

تنتج عنه لأن العقد سار مسار العقد الصحیح و ترتب عنه دخول تستوجب و بالضرورة 

  .وجود آثار

  آثار الزواج الباطل حولالفقه و القانون  بینمقارنة : المطلب الثالث

إلیه طل بین ما قال به الفقهاء وما ذهب هناك اتفاق في الآثار المترتبة على الزواج البا

  :وذلك فیما یليالقانون 

  هناك اتفاق بین الفقه و القانون في ترتیب الآثار عن الدخول في الزواج الباطل

ومن ذلك ثبوت نسب المولود بنكاح باطل وهذا ما قال به الفقهاء وما ذهب إلیه 

 .أ/ق 40المشرع الجزائري في نص المادة 

  في عدم ترتیب أي أثر قبل الدخول في الزواج الباطل لعدم وجود هناك اتفاق

 .واقعة الدخول في العقد

  هناك اتفاق بضرورة إبطال العقد و عدم ترتیب أي من حقوق الزواج الصحیح

 .كالمیراث و النفقة و المعاشرة

  

  خلاصة

 وامعأجمن خلال ما سبق ذكره في ما یخص الزواج الباطل نخلص إلى أن الفقهاء      

ضرورة التفریق بین الزوجین في الزواج الباطل سواء قبل الدخول أو بعده و سواء  لىع

طالة مدة الزواج أو لم تطل لأن إبطال هذا الزواج من باب إنهاء المعصیة فقد یكون 

زواجا بأحد المحرمات التي ذكرها االله في الكتاب كما قد یكون زواج یغیب فیه ركن 

المتعاقدین مكرها بذلك، فإبطاله من النظام العام وذلك یكون  الرضا وبذلك یكون أحد

  . بضرورة ترتیب بعض الآثار الواجب ترتیبها كإثبات النسب ووجوب الإستبراء
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أن المشرع الجزائري أخذ بنظریة الفساد  من خلال دراستنا للموضوعو  نستنتج مما سبق      

صحیحة، فغیاب الأركان الغیر في العقود التي جاء بها المذهب الحنفي فیما یخص العقود 

یجعل العقد  شروطالیكن، وغیاب كأنه لم منعدم الوجود فیعتبر العقد یجعل الزواج باطلا 

نفس الحكم قبل الدخول وهو  كما أن لهما، بعد الدخول بصداق المثلتثبیته  رتبفاسدا ی

 اذأن العقد الباطل یأخذ ه إلا لانعدام واقعة الدخول، و اعتبار العقد كأن لم یكن الإبطال

فاقد لركن أساسي یحول العقد الباطل بصداق المثل لأنه  یثبتالحكم قبل الدخول و بعده فلا 

حرص على عدم تهدیم الزواج الفاسد بعد الدخول راجع إلى ال یتكما أن تثبدون انعقاده، 

بالتعویض بصداق وذلك  ،الخارجة عن الإنعقاد شروطالالأسرة ومحاولة تجاوز اختلال 

  . المثل

حناف الخلاف الواقع بین الفقهاء في وجود العقد الفاسد من عدمه یرجع إلى انفراد الأف    

الزواج الباطل لأن الأسباب التي  عنالذي یختلف حسبهم العقود، النوع من  اذبوجود ه

، فهناك فرق بین غیاب ركن الرضا وبین غیاب التي تبطلهأسباب تختلف عن تجعله فاسدا 

فبغیاب أحد الشروط یمكن تثبیت العقد و تصحیحه أما  أو الشهود أو الولي، شرط الصداق

  .إذا غاب ركن فلا یمكن تثبیت العقد

في معنى واحد وجعلوا كل الفاسد  عقدالباطل و ال العقد جمعوا بینأأما جمهور الفقهاء فقد  

وهذا ما ذهب عقد یخالف التشریع باطلا سواء كان ذلك العیب في أركانه أو في أوصافه 

   .المالكیة و الشافعیة و الحنابلةكل من إلیه 

من قانون الأسرة مكرر  09المشرع الجزائري شروط الزواج في نص المادة  لقد حدد      

تخلف الركن بطلان العقد وذلك على رتب  إذ أنه  ،09في المادة الجزائري كما حدد أركانه 

وهذا ما جاء في الفقرة  ، أما تخلف الشرط فیرتب فساده01فقرة  33في نص المادة في 

ي ، فالمشرع الجزائري ضبط أحكام الزواج الفاسد و الزواج الباطل فالثانیة من نفس المادة

كما اعتبر الزواج بأحد المحرمات زواج باطل یفسخ قبل الدخول و  35إلى  32المواد من 
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بعده و یترتب عنه ثبوت النسب و وجوب الإستبراء، كما أنه اعتبر الزواج باطلا إذا اشتمل 

  .أ/ق 32العقد وذلك في نص المادة  على مانع أو شرط یتنافى ومقتضى

  :ض الاقتراحات و النتائج و المتمثلة فيومما سبق ذكره نخلص إلى بع     

  الفصل بین شروط العقد و  02-05بما جاء في الأمر  2005لقد میز تعدیل

أ أنهى /ق 33و  32مكرر، كما أن تعدیل المادتین  9أركانه وذلك بإضافة المادة 

  .الجدل الذي كان قائما حول العقد الفاسد و العقد الباطل

  مراتب عقد صحیح و عقد فاسد و عقد باطل من طرف المشرع تقسیم العقد إلى ثلاثة

  .الجزائري كان نتیجة الأخذ بما جاء به الحنفیة في العقود

 الآثارترتیب  لقد تأثر المشرع الجزائري بما جاءت به الشریعة الإسلامیة فیما یخص 

 .من ذلك ثبوت النسبعلى فسخ الزواج الفاسد أو الباطل 

  ما جاءت به الشریعة الإسلامیة في ما یخص إبطال الزواج كما یتضح كذلك الأخذ ب

 .في حال اشتماله على أحد الموانع الشرعیة وهي المحرمات من الأزواج

إجابة على الإشكالیة المطروحة فإن تخلف أحد الشروط یؤدي إلى فساد العقد، و تخلف أحد 

  .الأركان یؤدي إلى بطلانه
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  :الملخص

ختلال إ، إلا أن لیكون صحیحایبنى عقد الزواج على عدة ضوابط و أحكام یستند علیها      

،  فإذا اختل العقد هذه الضوابط تجعله معیبا یترتب على ذلك العیب فساد العقد أو بطلانه

في احد أركانه كان باطلا أما إذا اختل في أحد شروطه كان فاسدا،  و العقد الباطل یفسخ 

أبدا قبل الدخول و بعده، و العقد الفاسد یفسخ قبل الدخول أما بعد الدخول فیصحح بصداق 

قسیم العقود المثل، هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري متأثرا بما جاء به المذهب الحنفي بت

وذلك لاختلاف السبب المؤدي إلى فساد العقد أو   إلى عقد صحیح و عقد فاسد و عقد باطل

بطلانه فإذا كان السبب جوهریا یتعلق بالركن و كان سببا رئیسیا في وجود العقد كالرضا 

ینتج بطلان العقد، أما إذا كان السبب في أوصاف العقد أو في شروط انعقاده كان الزواج 

  .دا یمكن تصحیحه بعد الدخولفاس

  

Le Résumé :  

     Le contrat de mariage et fondées sur plusieurs dispositions pour 

être valable, mais le mauvais fonctionnement de ces dispositions fonts 

que se  contrat deviens nul ou vicié, si se dernier  manque un de ces 

éléments principale il sera nul, et si il manque des conditions 

constitutifs il sera vicié. le mariage vicié et résilié avent la 

consommation, et après la consommation il peut être confirmé par le 

dot de parité ( sadaq el- mitl), c'est ce qui a fait le législateur 

algérienne  influencé par la doctrine hanafi (el hanafia ) qui ont 

divisait les contrats non valide ont deux partie , un contrat vicié et un 

contrat nul, a cause de la différence principale de raison de l’ 

inexactitude. si le contrat de mariage manque d’une condition 

principale le contrat sera nul, et si la raison n’est pas principale le 

contrat sera vicié, et il dois être confirmé après la consommation par 

la dot de parité.  




